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 .نجاز هذا العملجل الذي وفقنا لإاالله عز و  نحمدأولا وقبل كل شيء 
الذي ساعدنا بالقدر المستطاع  غجاتي فؤادكما نتقدم بجزیل الشكر والتقدیر للأستاذ 

  .في كل مرةلنا  توجیهاتهذا العمل المتواضع وذلك من خلال من أجل إنجاز ه
  .المراجعا بالنصح و الذي أمدن إلیاس دیاب جفالشكر الأستاذ كما ن

التوجیهات والملاحظات  وعلىشكر لجنة المناقشة على قبولها مناقشة هذه المذكرة،ون
  .تقدمها لناسوف التي

وفي الأخیر نتقدم بالشكر الجزیل لكل من ساعدنا ودعمنا من قریب أومن بعید من   
 .أجل إنجاز هذه المذكرة

 

 

 
 
 



 
 

  
 

 

لى رمز العطاء أبي أغلى إلى من أنارت دربي بدعواتها وحنانها إلى  البشر أمي، وإ
  .الغالي

  .أحسن، علي، صالح: إلى الذین كان لهم الفضل فیما وصلت إلیه إخوتي
  .بتشجیعاته زوجي عبد القادر وعائلته من كان عونا لي ولم یبخل على إلى

  تهمإلى أخواتي وعائلا-
  .إلى زوجات إخوتي

  .ر ومحمدضإلى البراعم التي تزین عائلتنا یاسمین لخ
  إلى رفیقات الدرب الطویل

  .إلى كل من ساعدني من بعید أو قریب
  
  

  یةــــــزه
  
  
  
  



 
 

  
 
  

 أمي الحبیبة وأبي الغالي  أهدي هذا العمل إلى
خوتيو أختي غانیة إلى    كریم وزوجته، ناصر وزوجته، إسماعیل، ولید إ

  وكل أفراد عائلتي
جمیلة، زهیة، كهینة، : كما أهدي عملي هذا إلى صدیقات دربي الدراسي في الجامعة

  .د، فریدة، سامیة، سمیرة، فازیةأم السع
لى كل من ساعدني من قریب أو من بعید من   أجل إنجاز هذا العمل وإ

لى كل من وسعهم قلبي ولم تسعهم هذه الورقة   وإ
 .في الأخیر أرجوا من االله تعالى أن یجعل عملنا هذا نفعا یستفید منه الجمیع
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أقام الإسلام بناء المجتمع الإسلامي على أسس التعاون والتواد والتراحم، حیث أقامه 
فهو . على مثال الجسد الواحد، إذا مرض منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى

هو رضوان االله تعالى، ونشر دینه  أقامه على هدف سامأنه كالبنیان یشد بعضه بعضا، كما 
م على الإنسان  وحمل رسالته لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومع كل هذا لم یحرّ

﴿ :التملك ولا حارب فطرته في حب المال حیث ورد في كتابه قوله تبارك وتعالى   

       ﴾]20یة الآ/ سورة الفجر [.  

ما جعله وسیلة فقط لتحسین   نّ ولكن الإسلام لم یجعل المال هدفا یسعى إلیه المسلم، وإ
مستخلفا فیه، ینفقه في الوجوه المشروعة والطرق الصحیحة، فحدد وسائل  هعیشه، وجعل

ه یحجر على الإنسان المسلم الذي لا یحسن التصرف بالمال؛  كسبه وطرق إنفاقه، ولهذا فإنّ
  .مة یجب صیانتها من عبث العابثینلأنّ هذا المال نع

، فقد أمر الإسلام بإنفاقه على الغیر إذا كان هذا  بما أنّ المال وسیلةو     لیس إلاّ
ن المال وسیلة ان هو الهدف الأهم ولیس المال، لأنسر بحاجة إلى هذا الانفاق، لأن الإالغی

في هذه الحیاة مرهونة باتحاد  لهذا خلق االله لنا من أنفسنا أزواجا بنین وحفدة فوجدنا. لخدمته
تحاد بناء على رباط وثیق مدى جب سبحانه وتعالى أن یكون هذا الإالذكر والأنثى، وقد أو 

خلاله  ویراعى فیه الأولاد إذ ینعمون من الحیاة، ألاّ وهو الزواج الذي تصان به الحقوق
م في طریق یمضون مع ضعفهم وعجزهم في بدایة نشأته نان الأم ورعایة الأب، حیثبح

الحیاة، حتى إذا ما اشتدّ عودهم واكتمل نموهم، كانوا ذخرا لأبویهم یعینونهم في حال كبرهما 
  .وضعفهم، فإذا ما تزوجوا وأنجبوا امتدت الأنساب وكبرت الأسرة

ذللت لهم الصعاب، من أجل هذا اعتنت فإذا ما ترابط أفرادها وتعاونوا نعموا بالسعادة و 
تدعیم روابط الأسرة، وبیان حقوق أفرادها بعضهم على بعض،  وتقدیر الشریعة الإسلامیة ب

الجزاء الذي یكفل صیانة الحقوق ذلك أنّ الأسرة هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع، فإذا 
على مبدأ التكافل  المجتمع متینا قوي البنیان، مبنیا كانت روابطها متینة ومحكمة كان

في الإسلام وجود نظام النفقات في الفقه الإسلامي والذي  والتراحم ومن معالم هذا التكافل
حث الإسلام على تطبیقه على أرض الواقع، رغم اختلاف الفقهاء حول بعض أحكام هذه 
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هم اتفقوا على أساس وجوبها سواء للزوجة من طرف زوجها أوبین الفروع  النفقة إلا أنّ
وهذا كله بناءا على أدلة شرعیة،  والأصول باعتبار هذه النفقة حق شرعي لكل مستحق لها،

  .سواء من الكتاب أو السنة النبویة الشریفة أو الإجماع

وذلك كله من أجل تحقیق الكفایة للمعوزین في إطار معالجة مشكلاتهم وعوزهم     
ل الموسر من الرجال أو  ه یقوم على أساس تحمّ إجتماعیا، والناظر في هذا النظام یلاحظ أنّ

  .الإنفاق على أقاربهن المحتاجین والمعسرینالنساء مسؤولیة 

وهو الهلاك، نفقة الدابة نفوقا هلكت، أو من النفاق وهو : والنفقة مشتقة من النفوق
  .الرواج

  .والذهابوعینه فاء یدل على معنى الخروج  نون، ما فاؤهأنّ كل " وذكر الزمخشري"

  .)1(الإدرار على الشيء بما به بقاؤه :وفي الشرع

تجب في ماله صغیرا كان أم كبیرا فمن كان له مال، فلا  أنّ نفقة الإنسان والأصل
وفي الشریعة الإسلامیة تجب لنفقة تجب عند الحاجة، یجب على أحد أن ینفق علیه؛ لأنّ ا

  .الزوجیة القرابة الملك: النفقة بالأسباب التالیة

ارب فغایتها وصل ما أمر فالنفقة الزوجیة مكانها الحقوق المالیة للزوجة، أما نفقة الأق
االله به أن یوصل، حتى لا تنقطع الروابط الطبیعیة وصلات الدم بین الأصول والفروع، أو 

وموضوع دراستنا یتمثل في النفقة بین الأصول والفروع التي . بین الحواشي من ذوي الأرحام
ن نزلوایقصد بها نفقة الوالدین  ن علو وقرابة الأولاد وإ ذه النفقة هو القرآن ، وأساس وجوب هوإ

یة الكریم ثم جاءت لتؤكد علیها أقوال الرسول صل االله علیه وسلم وبعدها المذاهب الإسلام
  . على ضرورة النفقة بین الأصول والفروع على اختلافها، التي أكدت دوما

                                                             
ام الحنفي، شرح فتح القدیر، ج ) 1الإمام كمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي ثم السكندري المعروف بابن الهمّ 1) 

.381ص د ذ س ن،  دار الكتب العلمیة، لبنان،   
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أما بالنسبة للقانون الجزائري فنجد مصدرها في ق أ ج الذي أقر وجوبها وذلك في نص 
تجب نفقة الأصول على الفروع والفروع على الأصول حسب «:منه التي تنص على أنه 77المادة 

  .»القدرة والاحتیاج ودرجة القرابة في الإرث

راجع إلى الرغبة الشخصیة في دراسة  البحث فإنهأما بالنسبة لسبب اختیارنا لموضوع 
البحث الذي یظهر هذا الموضوع، ولأنه یعد من المسائل التي تستحق الاهتمام بالدراسة و 

بسیطا إلا أن هناك الكثیر من یجهل الأحكام الشرعیة والقانونیة التي یقوم علیها، ونظرا 
نقص الوازع الدیني الذي أدى إلى ذلك راجع و  یثیرها في وقتنا الحاضرللإشكالات التي 

 .عقوق الوالدین وكذا تخلي كل طرف عن التزاماته

في عرضنا لمختلف جزئیات  في هذا البحث على المنهج الوصفي اعتمدنالقد و 
المنهج التحلیلي بتسلیط الضوء أكثر كذا و  الموضوع وذلك من خلال لغة سهلة وبسیطة،

النصوص القانونیة المتعلقة بموضوعنا،وكذا المنهج المقارن من خلال المقارنة بین على 
  .النفقة بین الأصول والفروعالنصوص القانونیة، والآراء الفقهیة المتعلقة ب

 

ما هي الأحكام : الإشكالیة التالیة نطرحان أهمیة هذا الموضوع إرتأینا أن ولأجل تبی
  ؟الشرعیة والقانونیة للنفقة بین الأصول والفروع وما هو الجزاء المترتب عن الإخلال بها

أحكام )الفصل الأول(فيقسمنا بحثنا إلى فصلین، حیث تناولنا لإجابة عن هذا التساؤل ول
تناولنا طرق أداء النفقة والآثار ) الفصل الثاني(وفي  ن الأصول وكذا استحقاقها النفقة بی

  .المترتبة عن عدم أداءها بین الأصول والفروع

وفي الأخیر نختم دراستنا بخاتمة نبین من خلالها النتائج والملاحظات التي توصلنا 
  .وضوعإلیها من خلال بحثنا في هذا الم



  
  الأولالفصل 

  والفروع الأصولالنفقة بین  أحكام
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ماله، فإذا تعذر الأصل  لإسلامیة أنه تجب نفقة الانسان منفي الشریعة ا الأصل
 توافرت القادرین متىفوجبت نفقة الانسان على أقاربه  بإعسار أو افتقار انتقالها إلى البدل

كل من  كان داخلا في عمود النسب  قرابة الولادة وهي تشتمل: نوعان شروطها والقرابة
  :ة غیر الولادة وهي ما لا تدخل في عمود النسب ولها صورتانوقراب ،أصلا أو فرعا

  .الخؤولةو  ،والعمومة، خوةة الزواج، كالأیقرابة محرم: الصورة الأولى
وهذا النوع  ،خوالعمام وبین الأقرابة بین الأالزواج ك قرابة غیر محرمة: والصورة الثانیة

هب، لكن اختلفت مذاهب الفقهاء الا خلاف في عدم ثبوت النفقة له عند أصحاب المذالثاني 
  .في نطاق نفقة الأقارب

النفقة على القریب المعسر هي القرابة  إلى أنّ سبب وجوب: فذهب الحنفیة
  .)1(المحرمیة

ها تجب إلى تضییق دائرةإیجاب ا : وذهب مالك لنفقة على القریب المعسر حیث أنّ
، ونفقة الأحفاد لازمة على تقل إلى أبناءهفلا تن إبنهنتقالا، ونفقة الجد لازمة على لا ااابتداء 

  . )2(بائهم فلا تنتقل إلى جدهمآ

ه تجب النفقة بقرابة البعضیة دون المحرمیة بحیث تجب نفقة إلى : ویذهب الشافعیة أنّ
الفروع على الأصول والأصول على الفروع مهما نزلوا أو صعدوا، ولا یلحق بالأصول 

  .والفروع سائر الأقارب

ها المنفق فیهي القرابة التي یكون  للإنفاقن القرابة الموجبة أإلى  : ابلةویذهب الحن
  .بفرض أو تعصیب الموسر وارثا للقریب الفقیر المنفق علیه

  

                                                             
، مكتبة  الشیخ  للنشر والتوزیع، كراتشي، 2، ط 1محمد عاشق إلهي البرني، التسهیل الضروري  لمسائل القدوري، ج ) 1) 

.75ه، ص 1411   
، د  ذ ط، مكتبة نزار مصطفى الباز، المملكة2ي، جأبو محمد عبد الوهاب البغدادي المالكي، التلقین في الفقه المالك ) 2) 

.349العربیة السعودیة، د ذ س ن ، ص    
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  الأول المبحث  

  الفروعالأصول على  مفهوم نفقة

تعتبر نفقة الأصول على الفروع من أهم المواضیع التي تحتاج إلى تفصیل وبیان 
منظور الفقهاء وكذا من  لنا إعطاء مفهوم لهذه النفقة، منبه ولهذا حاو  قةالمتعل المفاهیم

قسمناه إلى مطلبین  خلال قانون الأسرة الجزائري وهذا ما تطرقنا إلیه في هذا المبحث الذي
استحقاق  )المطلب الثاني(ل على الفروع وفي مفهوم نفقة الأصو ) المطلب الأول(تناولنا في 

  .، وهذا من الناحیة الفقهیة والقانونیةوعنفقة الأصول على الفر 

  الأولالمطلب

  الفروعالأصول على نفقة 

المعتبر في نفقة الأصول على الفروع القرب بعد الجزئیة دون المیراث حیث أوجب 
ع إلى الأدلة الشرعیة من الكتاب على الفروع الإنفاق على أصولهم، وأساس هذا الوجوب یرج

 ﴿:الى في كتابه العزیزوالسنة، حیث قال سبحانه وتع        ﴾] سورة
  ".أنت ومالك لأبیك:" ومن السنة قول الرسول صلى االله علیه وسلم ] 23یةالآ/الإسراء

تجب نفقة «: ق أ ج التي تنص على 77أما في القانون الجزائري فمصدرها المادة 
  .»ودرجة القرابة في الإرث الاحتیاجرة و الأصول على الفروع والفروع على الأصول حسب القد

وتطرق الفقهاء إلى شروط نفقة الأصول على الفروع كل حسب رأیه وهذا ما سنحاول 
الفرع (تبیانه من خلال هذا المطلب الذي قسمناه إلى ثلاثة فروع، حیث في تناولنا في 

النفقة وفي                  مشروعیة هذه) الفرع الثاني(تعریف نفقة الأصول على الفروع وفي ) الأول
  . سنتطرق إلى شروط نفقة الأصول على الفروع ونطاقها) الفرع الثالث (
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  الفرع الأول

  تعریف نفقة الأصول على الفروع

بالتطرق إلى أولا قبل التطرق إلى تعریف نفقة الأصول على الفروع سوف نقوم 
ثم ثانیا سنحاول  الاصطلاحيوكذا من جانبه  من الجانب اللغويوهذا الأصل بمقصود ال

  .ء تعریف نفقة الأصول على الفروعإعطا

  المقصود بالأصل: أولا

  المعنى اللغوي-1

 : معانةللأصل ثلاث
  .أنه أساس الشيء :المعنى الأول

  .یقصد به الحیة :والمعنى الثاني
  .هو مكان من النهار بعد العشي: والمعنى الثالث

  .)1(فالأصل أصل الشيء

 للأصل صطلاحيالمعنى الا-2

ن والأباء والأجداد لآویقصد به عند جمهور الفقهاء ا علوا سواء كانوا من مهات والجدات وإ
  .)2( مجهة الأب أم من جهة الأ

  

  

  
                                                             

، د ذ ط،  دار  الفكر للطباعة  والنشر 1أبو الحسین  أحمد بن  فارس  بن زكریا، معجم  مقاییس اللغة، ج  )1(
  والتوزیع،دذبن

.109م، ص1979  
. 272، ص 2004دار الجامعة  الجدیدة  للنشر، الإسكندریة، أحمد فراج  حسن، أحكام الأسرة في الإسلام،  ) 2) 
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  المقصود بنفقة الأصول على الفروع: ثانیا

ن علوا   .)1( ویقصد بها تلك النفقة الواجبة على الأبناء اتجاه الوالدین وإ

  الثاني الفرع

  یة نفقة الأصول مشروع 

تجب نفقة الأصول على الفروع بالكتاب والسنة والإجماع كما أكد علیها المشرع 
  .الجزائري في قانون الأسرة

  من الكتابمشروعیة نفقة الأصول على الفروع : أولا

  ﴿:قال تعالى                   ﴾]23یة الآ/الإسراء[ 
بدوا إلا إیاه"في قوله تعالى الآیة  :وجه الدلالة  یعني ذلك حكم ربك یا" وقضى ربك ألا تعّ

  .ینبغي أن یعبدا غیره فإنه لاإلا االله  محمد بأمره إیاكم ألا تعبدوا 

 سانا أي أن تحسنیعني بذلك أمركم بالوالدین إح"إحسانا وبالوالدین"وفي قوله تعالى
  . )2(وتبرهماإلیهما 

﴿: تعالى ولهقوفي            ﴾] 15یة الآ/لقمانسورة[  

بینك حبهما في الدنیا بالطاعة لهما تبعا علیك فیما اویعني بها وص: یةالآمن وجه دلالة 
  .)3(وبین ربك ولا إثم

  

                                                             
زهیة ربیع، النفقة بین الأقارب من خلال الشریعة والقانون، مذكرة  للحصول على شهادة  ماجیستیر في القانون، فرع  ) 1) 

17، ص2007،2008ومسؤولیة جامعة الجزائر،  عقود  
 (2  1ن عن تأویل آي القرآن، المجلد الخامس،طأبو جعفر محمد بن جریر الطبري،  جامع  البیا )

.21، ص 1994مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، لبنان،   
128الطبري، المرجع نفسه، ) 3) 
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من السنةمشروعیة نفقة الأصول على الفروع  :نیاثا  

حدثني أبي عن : أخبرنا یحي بن سعید، أخبرنا بهز بن حكیم:مد بن بشارحدثنا مح
: قال "أمك:"ثم من؟ قال: قلت: قال".  أمك:"  من أبر؟ قالیا رسول االله: قلت: قال جدي
  . )1(ثم الأقرب، فالأقرب".باكأ" ثم: ثم من؟ قال: قلت: قال" أمك": ثم من؟ قال: قلت

  .)2(الأم بالبر، وأنها أحق من الأب تقدیم یقتضي أنه: وجه دلالة الحدیث

  .)3("كفى بالمرء إثما أن یضیع من یقوت" وقال أیضا صلى االله علیه وسلم
من قاته أي أعطاه قوته أي من تلزمه نفقته من "  من یقوت "في قوله : وجه دلالة الحدیث

یطلب ، لا فضل فیه عن قوت أهله یتصدق بما أهله وعبیده، والمعنى كأنه قال للمتصدق لا
  .)4(ثما، إذا أنت ضیعتهبه الأجر فینقلب ذلك الأجر إ

  من الإجماعمشروعیة نفقة الأصول على الفروع : ثالثا
واجبة في مال أجمع أهل العلم أن نفقة الوالدین الفقیرین الذین لا كسب لهما ولا مال 

  .الولد
الوالدین یقع  سمإلأن یجب علیه نفقة الأجداد والجدات، أنه : وقال جمهور الفقهاء

  ﴿:على الجمیع، والدلیل علیه قوله تعالى         ﴾] 78 یةالآ/الحجسورة [  
حكام كالأم في الأ، والجدة كالأبإبراهیم أبا وهو جد، ولأن الجد فسمى االله تعالى 

  .)5(وكذلك في إیجاب النفقة رد الشهادة وغیرهاالولادة من 

                                                             
رواه محمد بن بشار عن یحیى بن سعید عن بهز بن حكیم، للإمام الحافظ  محمد بن عیسى سورة  الترمیذي،   )1( 

، مكتبة المعارف للنشر  1897لبر والصلة، باب ماجاء في بر الوالدین، رقم الحدیث صحیح  سنن الترمیذي ، كتاب ا
  .339، ص 2ج  2000والتوزیع، ط ، 

، دار إبن الجوزي للنشر2و1، ط 6محمد بن  إسماعیل الأمیر الصنعاني، سبل السلام  الموصلة إلى بلوغ المرام، ج  ) 2) 
.1265، ص ه  146والتوزیع، المملكة العربیة المتحدة،   
رواه أبو داود عن عبد االله بن عمرو، الإمام الحافظ  أبي داود سلیمان بن الأشعث الأرذي السجستاني، سنن أبي  )3( 

  .529، ص 1، ج2009، 1، دار الرسالة  العالمیة، سوریا ط 1692داود،  كتاب الزكاة، باب في صلة الرحم، رقم 
أشرف بن أمیر بن حیدر الصدیقي، عون المعبود  على شرح سنن أبي  أبو عبد الرحمان شرف العظیم أبادي  محمد ) 4) 

. 11، ص 2005، دار ابن حزم ،للطباعة والنشر والتوزیع، لبنان، 1داود ، ط    

.88، ص 2009، دار الثقافة لنشر والتوزیع، الأردن   1، ط4و 3أحمد محمد علي  داوود، الأحوال  الشخصیة، ج  ) 5) 
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  من القانونفقة الأصول على الفروع مشروعیة ن: رابعا

ق أ ج السالفة الذكر أن المشرع الجزائري أوجب  77یتضح من خلال نص المادة 
  .حتیاج ودرجة القرابة في الإرثأصولهم بشروط وهي القدرة والا على فقةنالعلى الفروع 

  الفرع الثالث

  ونطاقها من حیث الأشخاصشروط نفقة الأصول على الفروع 

فقة الأصول على الفروع یجب توفر مجموعة من الشروط تكون في المنفق لكي تجب ن
وكذا التطرق إلى نطاق نفقة نحاول إبرازه من خلال هذا الفرع علیه، وهذا ما سوالمنفق 

  .الفروع أي نبین من هم الأصول الذین یستحقون هذه النفقة

  شروط نفقة الأصول على الفروع: أولا
 :من الشروط والتي تتمثل في لأصول مجموعةنفاق على ایشترط لوجوب الإ

 أن یكون الأصل فقیرا أو عاجزا عن الكسب-1
معسر أو العاجز عن على أصله ال، نفقان یجب یقادرا على الكسب ف الفرع  كان فإذا

  :)1(الكسب حیث یرى
هو ترك للإحسان إلیهم  ،على الكسب مع غنى الأبناء باءإن التزام الآ:المذهب الحنفي -أ

ی أن یكلف قریبه بالكسب مع غناه ، كما أن  ذاء لهم  وهو لا یجوز  إذ یقبح على الإنسان وإ
﴿: في قوله تعالى،و )2(االله نهى الولد عن إلحاق أدنى الأذى بوالدیه وهو التأفیف   

   ﴾] 23یة الآ/الإسراءسورة.[  
وارث تنبیه على مقدار وتجب علیهما بمقدار المیراث وذلك لأن تنصیص على ال

  .الوارث
                                                             

782ص. ، ص2012، دار الفكر، للنشر والتوزیع، سوریا، 3فقه الإسلامي  وأدلته، الجزء الثامن، طوهبة الزحیلي، ال ) 1) 
  783.  
أبو محمد محمود بن أحمد  بن موسى بن احمد بن حسین العیني المولوي  محمد عمر الشهیر بناصر الإسلام   )2( 

. ، ص1990الثانیة، دار الفكر للنشر والتوزیع، لبنان، الخامس، الطبعة   الرمفوري، البنایة  في  شرح  الهدایة الجزء،
  .335. 333 ص،
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على  اتى إن كان الأصل قادر أصله ح بالنفقة علىالفرع  یلزم: المذهب المالكي-ب
  .)1(الكسب

ن كانا  روسیجب على الفرع الم:المذهب الشافعي-ج قادرین على الكسب لأنه نفقة أبویه وإ
  .)2(یلحقهما تعب الكسب

ن كان المیلزم الفرع بنفقة أصله :المذهب الحنبلي- د قادرا على الكسب، فلیس من عسر وإ
  .)3(العدل أن یعیش الفرع في نعم االله تعالى ویترك الأصل یموت جوعا

 أن یكون الفرع موسرا  -2

نفاق به على نفسه وأولاده وأصوله أو بقدرته لدیه من مال یمكنه الإ ذلك بما ویتحقق
ویجب  ت علیه النفقة لأصلهومتى كان الفرع موسرا وجب ،على الكسب ولو لم یكن له مال

  .)4(متنع عن ذلك أجبر علیها قضاءعلیه أداءها له، فإن ا

 التوارث-3

حیث تجب نفقة الأصل على فرعه إذا كان وارثا وهذا ما ذهب إلیه : الإمام أحمد -1
زم موسرا یحجبه على أنه یجب أن یكون المنفق وارثا بفرض أو تعصیب، فلا تل مام أحمدالإ

في الدین، لأن النفقة  نفقة الأصول على الفروع أن یتحداشترط لوجوب ا بعید معسرا، لذا
 .)5(ختلاف الدینى سبیل البر والصلة، فلم تجب مع امواساة عل

                                                             
،دار 1، ط)أبو عبد االله مالك بن أنس(أبو محمد عبد الوهاب علي بن نصر المالكي، المعونة على مذهب أهل المدینة) 2(

.639، ص1998الكتب العلمیة،، للنشر والتوزیع، لبنان،  
، 1ببعض فروع الدین،ج نى بإجماع العمودي نسبا والشافعي مذهبا،إعانة المبتدئینعبد االله بن عمر بن عبد االله المك)3(
.304، ص 1991، مكتبة دار المطبوعات الحدیثة، المملكة العربیة السعودیة، 2ط  
. 464السعدي الحنبلي، المرجع السابق، ص ) 4(  

.465السعدي الحنبلي، المرجع نفسه، ص)  4) 
.   465ق، ص المرجع الساب السعدي الحنبلي) 5) 
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ن كان صحیحین : المذهب المالكي-ب یجب على الموسر النفقة على أبویه المعسرین، وإ
 :في قوله تعالى، و )1(ائهمأبكافرین أو مسلمین لأن االله تعالى أمر الأولاد الإحسان إلى 

﴿            ﴾] 15یة الآ/سورة لقمان [  

الدین لأن الجزیة ثابتة، بین الأصول والفروع مع اختلاف  تجب النفقة:المذهب الحنفي-ج
  .)2(هقة نفسه بكفره لا یمتنع نفقة جزئوجزء في المعنى نفسه، فكما لا یمتنع نف

نه حق یتعلق و اختلافه لأأ تجب مع اتحاد الدینأن نفقة الأصول  یرى: الشافعي بهذالم- د
  .)3(بالولادة

  :من الناحیة القانونیة-2

ن المشرع الجزائري قد أ، یتبین لنا ج السالفة الذكر أق 77المادة من خلال نص 
  :شروط معینة والتي تتمثل فیما یلي لوجوب نفقة الأصول على الفروع شترطإ

  

حدد المشرع الجزائري لوجوب النفقة،قدرة الملتزم بالنفقة وذلك حسب موارده : قدرةال- 
  .المالیة

  .مستحق النفقةمدى احتیاج  ویراعى في ایجاب نفقة الأصول على الفروع : الاحتیاج- 

المشرع الجزائري عندما جعل  یلاحظ من خلال المادة انَ : رثدرجة القرابة في الإ - 
لى المشهور إوعلیه یجب الرجوع  ،قد اخذ بالمذهب الحنبلي ي الإرثحسب القرابة فالنفقة 

عند الفقهاء لكون النفقة لا علاقة لها بالدین ولا بقواعد المیراث لكنها تقوم على أساس 
  .)4(القرابة

                                                             
.461المرجع السابق، ص علي بن نصر المالكي،  ) 1) 

. 535، المرجع السابق، ص العیني المولوي)  2) 
الشیخ الجلیل أبي الحسین یحیى بن أبي الخیر بن سالم العمراني الشافعي الیمني، البیان في المذهب الشافعي المجلد ) 3) 

.249، 2000شر والتوزیع، لبنان، ، دار المنهاج للطباعة والن1، ط11الأول، ج   
لحسن بن شیخ أث ملویا، المرشد في قانون الأسرة الجزائري، مدعم باجتهاد المجلس الأعلى والمحكمة العلیا من سنة ) 4) 

.277، ص 2015، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 2، ط2014إلى  1982   
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  نطاق نفقة الأصول على الفروع من حیث الأشخاص :نیاثا

  :النفقة من طرف فروعهم الأصول الذین تجب لهم

وذلك لقوله  ،هل العلمأماع جبوین الفقیرین على الولد الموسر بإتجب نفقة الأ :بوینالأ -1
 ﴿ :تعالى                    ﴾] 23الآیة/الإسراءسورة[  

ین له في ن كانا مخالفن، وإ نّ النفقة تعتبر من أوجه الاحسان الى الوالدیأحیث     
  .)1(جائعین وهو قادر على الانفاق علیهما لم یكن محسنا الیهما ،ومن ترك والدیهالدین

ن نزل أن ینفق على الأجداد و یجب على الإ:الأجداد -2 سم الوالدین یقع إن ن علو، لأإ بن وإ
نسان كما تحرم ن الجدة تحرم على الإألعلماء على جمع اأعلى الجد والجدة أیضا كما 

 ﴿:لقوله تعالىالزواج  مه فيأعلیه          ﴾]23ة الآی/سورة النساء[. 

فقراء وان خالفوه ذا كانوا ه إجداده وجداتعلى الرجل ان ینفق على أبویه وأ :المذهب الحنفي-
ب الأجداد والجدات یعتبرون من الأباء والأمهات ولهذا یقوم الجد مقام الأفي الدین؛ لأن 

  .)2(عدمهعند 

ن بعدوا إ و  جدادباء والأصولهم الذین هم الآأن على الفروع نفقة أیرى : هب الحنبليالمذ-
ن بعدن سواء كانوا من جهة الاب أو من جهة الأوكذلك الأ   .)3(ممهات والجدات وإ

لأنه یقع  م؛و الأأتجب على الولد نفقة الجد والجدة سواء من جهة الاب : المذهب الشافعي- 
  .)4(ن بینهما علاقة قرابة توجب العتق ورد الشهادة فأوجبت النفقةم؛ ولأب والأم الأسإعلیهما 

                                                             
.783 .782ص . وهبة الزحیلي، المرجع السابق، ص ) 1) 
534. 533ص . العیني المولوي، المرجع السابق، ص ) 2) 
أبو عبد االله عبد الرحمان  بن ناصر السعدي إیهاج  المؤمنین بشرح  منهج  السالكین وتوضیح الفقه في الدین، الجزء  ) 3) 

.331، ص 2001، دار الوطن للنشر والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة، 1، ط1ج   
249. 247ص . لمرجع السابق، صالعمراني، ا ) 4) 
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باء ن الأصول الذین تجب علیهم النفقة هم الآألى إذهب مالك : المذهب المالكي-
  .)1(مالأمن جهة و أب مهات المباشرین دون الأجداد والجدات سواء من جهة الأوالأ

تجب نفقتها على ولده الموسر لكن عسر زوجة فإنه ذا كان للأب المإ: بزوجة الأ- 3
بشرط ان یكون الأب مریضا مرضا یحوجه الى زوجة تقوم بشؤونه، وان كان للأب عدة 

  .)2(زوجات وجب على الولد نفقة زوجة واحدة وللأب ان یقسمها على زوجاته

زوجها  ة بغیر ابیه فنفقتها علىمتزوج للولد أمكان إذا : أبم المتزوجة بغیر الأ- 4
ه إذا كان فقیرا أو غائبا فإن نفقتها تكون على ولدها الموسر  لاحتباسه إیاها لمنفعته، غیر انّ

  . )3(ویكون ما ینفقه دینا في ذمة الزوج یرجعه الیه إذا أیسر

  المطلب الثاني

  نفقة الأصول على الفروع ستحقاقا

كل ن هذه النفقة بأن یحرص أیجب علیه  ‘ صلهلى أإند دفع النفقة من طرف الفرع ع
وكذا مراعاة إذا كانت هذه النفقة تغطي كل تلك الحاجیات،  ،المعیشة تتطلبها العناصر التي

، وهذا ما لى غایة موت مستحق تلك النفقةإو مستمرة أسواء كانت تلك النفقة لمدة محددة 
ي الفرع تناولنا ف،لى ثلاثة فروعإمطلب الذي قسمناه لیه من خلال هذا الإسنقوم بالتطرق 

مقدار هذه النفقة ) الفرع الثاني(مشتملات نفقة الأصول على الفروع وتناولنا في  )الأول
  .وكل ذلك تناولناه من الناحیة الفقهیة والقانونیة. مدة هذه النفقةتناولنا فیه ) الفرع الثالث(و

  

  
                                                             

.782وهبة الزحیلي، المرجع السابق، ص  ) 1) 
أحمد إبراهیم بك، واصل علاء الدین  إبراهیم، أحكام الأحوال الشخصیة  في الشریعة الإسلامیة  والقانون معلقا علیها ) 2) 

.765، ص 2003مصر،  ، مكتبة الأزهریة للتراث،5بأحكام المحكمة الدستوریة العلیا ومحكمة النقض، ط   
.أحمد إبراهیم بك، المرجع والصفحة نفسها ) 3) 
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  الفرع الأول

  نفقة الأصول على الفروع مشتملات 

على الفروع على مجموعة من العناصر حسب  ن تشتمل نفقة الأصولأیجب     
لى هذه النفقة وهذا ما تم ذكره من طرف الفقهاء وكذا المشرع الجزائري إاستحقاق الأصل 

  .لیه في هذا الفرعإلیها في قانون الاسرة لكن دون تفصیل وهذا ما سنتطرق إالذي تطرق 

  :في الفقهمشتملات نفقة الأصول على الفروع : أولا

  :الواجبة للأصل على فرعه یجب أن تكون مشمولة على ما یلين النفقة إ
  

  .)1(لدوذلك حسب عادة وعرف كل ب غیره وهو ما یؤكل من خبز أو: القوت-1
  .)2(وهي كل ما یقي الأصل من حر الصیف وبرد الشتاء: الكسوة-2
یجب أن یوفر الفرع لأصله مسكن یلیق به، ویجب أن یكون هذا المسكن : المسكن -3

  .ذا حسب ما جرى علیه العرف والعادةهأفرشة وأواني و أثاث و على  متوفرا
ذا كان الأصل في حاجة لمن یخدمه، فإذا كان عاجزا عن خدمة نفسه هذا إ: أجر الخادم-4

  .)3(وجب على فرعه نفقة خادمه
الذي لا غنى عنها  أجرة الطبیب والمستشفى وثمن الدواء وهي كل من: مصاریف العلاج-5

  .)4(رضفي حالة الم
وهذا إذا كان الأصل راغبا في الزواج وهو فقیر فیجب على فرعه : إعفاف الأب وتزویجه-6
  :اختلف الفقهاءن یعفه، وفي هذا الشرط أ

                                                             
2007، دار الخلدونیة، للنشر والتوزیع، الجزائر، 1عبد القادر بن حرز االله، الخلاصة  في أحكام الزواج  والطلاق، ط ) 1) 

.388ص    
، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن1 محمد سمارة، أحكام  وأثار الزوجیة، شرح  مقارن  قانون الأحوال الشخصیة، ط ) 2) 

.427، ص 2008   
.427محمد سمارة، المرجع نفسه، ص ) 3) 
، دار الفكر الجامعي،  1أحمد  بخیت الغزالي، عبد الحلیم محمد منصور علي، أحكام الأسرة في الفقه الإسلامي، ط  ) 4) 

.485، ص 2009مصر،  
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ه بزوجة إذا كان قادرا نه یجب على الولد أن یعف أباه أوجدّ ألى القول ذهب الشافعیة إ 
لقها فلا یلزم الولد بتزویجه مرة ولا یجوز أن یزوجه بقبیحة ولا عجوزا، فإن ط على ذلك،

  .)1(ن یعفه مرة أخرىأأخرى، وهناك من یرى أنه إذا طلقها فإنه یلزم على الولد 

ه كل من تلزمه النفقةلى إ ابلةنحال وذهب و كان غیره من أولو كان أخا أو عما  أنّ
  .)2(كسبو عجزه على الأوذلك لفقره  إلى ذلك،الأقرباء،یجب علیه تزویجه إذا كان محتاجا 

ن أالحنفیة  ىر یفي حین . باه بزوجة واحدةأن یعف أه على الولد أنّ  نأما المالكیة فیرو 
  .)3(لم یكن محتاجا للخدمة بیه، حتى ولوأالولد ملزم بتزویج 

  في القانونمشتملات نفقة الأصول على الفروع : ثانیا

ات تتمثل في تشمل النفقة الواجبة للأصل على فرعه في قانون الأسرة ثلاثة حاجی
أنه  التي تنص على ق أ ج78لمادة والسكن وأجرته وذلك طبق ل الغذاء الكسوة والعلاج

  .»ر من الضروریات في العرف والعادةتشمل النفقة الغذاء والكسوة والسكن وأجرته وما یعتب«:

من غذاء النفقة  ذكر مشتملاتویفهم من خلال هذه المادة أن المشرع الجزائري قد 
كمصاریف الكهرباء والغاز  سكن وأجرته وألحق بها ما یعتبر من الضروریاتلاج و وكسوة وع

وكذا أدوات النظافة ومصاریف التعلیم والدارسة وغیره من الضروریات حسب العرف والعادة 
  .الجاریة بین الناس

  

  

  
                                                             

.248.247ص. العمراني، المرجع السابق، ص ) 1) 
، دار الخضر 1، ط 1منصور بن یوسف بن  صالح الدین  البهوتي الحنبلي، ارشاد أولى النهي  بدقائق  المنتهى، ج ) 2) 

.1241، ص 2000للطباعة والنشر والتوزیع، لبنان،    
باعة، دارابن حزم للط1الحاج أحمد بادي بلعالم، إقامة الحجة  بالدلیل  شرح على  نظم ابن بادي  لمختصر خلیل،ط ) 3) 

.228، ص 2007والنشر، لبنان،    
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  الفرع الثاني

  مقدار نفقة الأصول على الفروع 

احتیاج المنفق علیه، سنبین ذلك من الناحیة تقدر هذه النفقة بحسب قدرة المنفق ومدى 
  .الفقهیة والناحیة القانونیة

  :في الفقه مقدار نفقة الأصول على الفروع: أولا

الغذاء واللباس والسكن بقدر الكفایة؛ : تجب نفقة الأصل على فرعه بأنواعها الثلاثة
: أخذا بقوله تعالى ، وهذا)1(المحتاج ما یسد حاجة الأصل  لأنها تجب للحاجة، فقدرت بقدر

﴿          ﴾]15یةالآ /قمانسورة ل[  

ه علیه وسلم لهند زوجة  خذي من ماله ما یكفیك :" بي سفیانأومن قول الرسول صلى اللّ
  ."وولدك بالمعروف

في قدرة المنفق، بحیث یكون مقدارها فاضلا عن حاجته  فیشترط في ذلك أن یكون
في جاء و  ،لیهإن یعطي لغیره ما هو في حاجة أیة دون إرهاق، فلیس من المعقول الأصل
  .)2(" بنفسك ثم بمن یعول إبدء" الأثر

  .في القانون مقدار نفقة الأصول على الفروع: ثانیا

تجب نفقة الأصول على الفروع «: ق أ ج على أنه77رع الجزائري في المادة نصّ المش
  .»قدرة والاحتیاج ودرجة القرابة في الإرثوالفروع على الأصول حسب ال

یتضح لنا من خلال هذه المادة أنّ المشرع الجزائري أوجب نفقة الأصول على الفروع 
دون  ، حسب متطلبات عیشهحسب قدرة وامكانیات المنفق وكذا بحسب احتیاج المنفق علیه

  . ق وارثالإرث إذ یجب أن یكون المنفوكذا درجة القرابة في ا إفراط ولا تفریط

                                                             
.786وهبة الزحیلي، المرجع السابق، ص  ) 1) 
.786، ص نفسهوهبة الزحیلي، المرجع  ) 2) 
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  رع الثالثالف

  مدة نفقة الأصول على الفروع 

  في الفقه مدة نفقة الأصول على الفروع: أولا

ن اندفعت  نفقة الأصل تجب سدا للحاجة فإن كان محتاجا فإن نفقته تجب مدة حیاته وإ
ها تسقط عن الفرع   .)1(حاجته بیساره أو قدرته على الكسب، فإنّ

لقریب بمضي الزمن، فإذا مضت المدة ولم یقبض تسقط نفقة ا: المذهب الشافعي-أ
ه قد زالت حاجته؛ لأنّ النفقة تجب للحاجة   .)2(الأصل النفقة، فهذا دلیل على انّ

یرى أصحاب هذا المذهب أنّ مضي المدة یكون سببا لسقوط : المذهب الحنفي-ب
لحاجة، فلا ؛ لأن نفقة الأصول تجب سدا لبالاستدانةالنفقة الاّ أن یأمر القاضي الأصول 

ه غیر محتاج  تجب للموسرین، فإذا مضت المدة ولم یقبضها الأصل فهذا دلیل على أنّ
  .)3(الیها

ه تسقط نفقة الأبوین بمضي الزمن، إلاّ إذا فرضها : المذهب المالكي-ج یرى أنّ
  .)4(تثبتالقاضي، فحینئذ 

یأذن في تسقط النفقة بمضي المدة إلاّ إذا فرضها حاكم أو : ذهب الحنبليمال- د
  .)5(بسبب غیبته أو امتناعه الاستدانة

  

                                                             
.739وهبة الزحیلي، المرجع نفسه، ص  ) 1) 
.247العمراني، المرجع السابق، ص  ) 2) 
.228بلعالم، المرجع السابق، ص  ) 3) 
.المرجع والصفحة نفسها ) 4) 
.464، المرجع السابق، ص السعدي ) 5) 
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  ي القانونف مدة نفقة الأصول على الفروع :ثانیا

النفقة بالنسبة للأصول في المواد المتعلقة بالنفقة  لم ینص المشرع الجزائري على مدة
كل ما لم یرد النص علیه في هذا «:هالتي تنص على أن ق أ ج 222لكن بالرجوع إلى المادة 

  .»فیه إلى أحكام الشریعة الإسلامیةون یرجع القان

كام الشریعة الإسلامیة أحلى إیلاحظ من خلال هذه المادة أنّ المشرع الجزائري أحالنا 
، یتعلق بشؤون الأسرة أيّ موضوع قانون الأسرة في عدم وجود نص قانوني فيفي حالة 

  .الفقه الإسلامي بالتفصیلها ومدة النفقة تناول
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  لمبحث الثانيا

  نفقة الأصول على الفروعمفهوم  

، إذ یجبر الرجل نفقة أولاده الصغار ذكورا كانوا أو إناثا، تجب نفقة الصغیر على الأب
ه النصوص الشرعیة وكذا القوانین الوضعیة، وتجب هذه النفقة بكل وهذا ما دلت علی

 طول مدة حیاته لهذه النفقة العناصر التي تتطلبها حیاة الصغیر، وكذا بالقرار الذي یكفیه
وهذا ما حاولنا التطرق الیه من خلال هذا المبحث والذي قسمناه الى مطلبین تناولنا في 

تناولنا فیه استحقاق ) المطلب الثاني(مفهوم نفقة الفروع على الأصول وفي ) الأولالمطلب (
  .نفقة الفروع على الأصول

  المطلب الأول

  نفقة الفروع على الأصول 

 سوف نتطرق ناول في هذا المطلب تعریف نفقة الفروع على الأصول، وقبل تعریفهاسنت
الفرع (وهذا في  الاصطلاحیةذا من الناحیة أولا إلى تعریف الفروع من الناحیة اللغویة وك

المطلب (سنتطرق فیه إلى مشروعیة هذه النفقة، أما في ) الفرع الثاني(أما في ) الأول
ى شروط وجوب نفقة الفروع على الأصول، وكذا الأشخاص الذین فسنتطرق فیه إل) الثالث

  .تجب علیهم من الأصول، وهذا من الناحیة الفقهیة وكذا من الناحیة القانونیة

  على الأصول تعریف نفقة الفروع :الفرع الأول

لغة صول سنقوم أولا بتعریف الفرع نفقة الفروع على الأ قبل التطرق إلى تعریف
  .واصطلاحا
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 المقصود بالفرع: أولا

  .)1(یقصد بالفرع أسفل الشيء :الفرع لغة-أ

سبقه في تتابع خر، آالفرع هو الشخص الذي ینحدر من شخص : الفرع اصطلاحا-ب
والتزامات متبادلة كالنفقة  الأجیال كالإبن بالنسبة لوالده أو جده، مما یترتب عنه امتیازات

ن نزلوا ذكورا كانوا أو إناثافالفروع هم أولاد الشخص وأولاد أولا ،)2(مثلا   .)3(ده وإ

  المقصود بنفقة الفروع على الأصول: ثانیا

  .ء لأولادهماصول النفقة الواجبة على الآببنفقة الفروع على الأ ویقصد

  الفرع الثاني

  الأصول نفقة الفروع على مشروعیة

لنبویة ا في هذا الفرع مشروعیة نفقة الفروع على الأصول من الكتاب والسنة سنتناول
  .من الإجماع، وكذا مشروعیتها من قانون الأسرة الجزائريو الشریفة 

  من الكتاب الأصول نفقة الفروع على مشروعیة: أولا

ه-1 ﴿ :تعالى قال اللّ                 ﴾]الآیة  /سورة البقرة
233[.  

ه على والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن ل تد:وجه دلالة الآیة الآیة الكریمة أنّ
   أي بحسب  أو تقتیر؛  إسراف  بالمعروف، أي بما جرت عادة أمثالهن في بلدهن من غیر

                                                             
.491إبن  فارس، المرجع السابق، ص) 1) 
95ص   1998الجزائر ‘ ابتسام القرام، المصطلحات القانونیة في التشریع الجزائري، دار الكتاب ) 2 

.267أحمد فراج حسین، المرجع السابق، ص  ) 3) 
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قتاره   .)1(قدرته في یساره وتوسطه وإ

 ﴿ :قوله تعالى-2            ﴾ ] 31 الآیة/سورة الإسراء[  

م قتل الأولاد خشیة الفقر ولو أنّ نفقة :وجه دلالة الآیة ه تعالى حرّ تدل الآیة على أنّ اللّ
  .)2(یدل على وجوب نفقة الأب على إبنهالولد على الوالد لما خاف الفقر مما 

  من السنة الأصول نفقة الفروع على مشروعیة: ثانیا

رضي  خبرني أبي عن عائشة أ: هشام قالعن محمد بن المثنى حدّثنا  روي عن -1
ه عنها  ولیس  ، رجل شحیح سفیان أبارسول االله، إنّ  یا: قالتبنت عتبة  اهند أنّ "اللّ

وولدك      خذي ما یكفیك: فقال. وهو لا یعلموولدي إلاّ ما أخذت منه  يینیكفما    یعطیني 
  .)3("بالمعروف

ان بما یكره إذا كان على الحدیث فیه دلالة على جواز ذكر الإنس :وجه دلالة الحدیث
زوا فیها الغیبة، ودّل على وجوب نفقة الزوجة الاشتكاء وهذا أحد المواضیع التي أجاوجه 

ن كان الولد كبیرا، لعموم ال لا فالعموم قاض بذلك وفیه والأولاد الزوج، وإ دلیل على أن لفظ وإ
لى هذا ذهب جمه منهم الهادي ور العلماء الواجب الكفایة من غیر تقدیر النفقة وإ

  .)4(والشافعي

وهذا دلیل على أن للأم ولایة في الإنفاق على " إلا ما أخذت من ماله"  وفي قولها
ما یجب له یأخذه لأن الرسول  استیفاءرد الأب، ودلیل أن من تعذر علیه أولادها مع تم

                                                             
العربي  مكتبة دار، د ذ ط، 1ج  سیر القرآن العظیم،الدمشقي، تف الدین إسماعیل بن عمران ابن كثیراء عماد دالقو أب) 1) 

.478، ص2010مكتبة التراث العربي،   
العربیة  ، مكتبة دار مصطفى الباز، المملكة1ط جدیفي، أحكام المعسر في الفقه الإسلامي،ال عبد االله حسن حمید)  2) 

.263 السعودیة، ص   
عن یحیى عن هشام عن عائشة رضى االله عنها، صحیح البخاري محمد بن المثنى أبو عبد االله بن إسماعیل البخاري، (3)  

، دار إبن كثیر 5364كتاب النفقات، باب إذا لم ینفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغیر علمه ما یكفیها وولدها  بالمعروف، رقم  
.1367، ص 2002، 1للطباعة والنشر والتوزیع، سوریا ، لبنان، ط   

، دار بن  الجوزي للنشر2و 1، ط6الصنعاني، سبل السلام الموصلة  إلى بلوغ  المرام، جمحمد بن إسماعیل الأمیر  ) 4) 
.1461والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة، د ذ س ن، ص   
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علیها ولم یذكر لها أنه حرام، وقد سألته هل وسلم أقر لها الأخذ في ذلك صلى االله علیه 
  .جنح، فأجاب بالإباحة لها في المستقبل وأقر لها على ما أخذته في الماضي

یحتمل أنها فتوى من الرسول صلى االله علیه وسلم،  "خذي ما یكفیك وولدك"وقوله 
ویحتمل أن یكون حكم وفیه دلیل على الحكم على الغائب من دون نصب علیه، وعلیه بوب 

  شترط للقضاء علىلكن النووي ا، وذكر هذا الحدیثالبخاري باب القضاء على الغائب، 

ولم یكن أبوه فیه شيء من هذا، بل أو متعذرا الغائب أن یكون غائب عن البلد، 
  .)1(حاضر في البلد فلا یكون هذا من قضاء الغائب

  مشروعیة نفقة الفروع على الأصول من الإجماع: ثالثا

ذكورا  لادهأو ه الذین هم أولاده وأولاد یجب على الإنسان نفقة أصوله وفروع: الحنابلة- 1
  .)2(اأو إناثا ولو علو 

یجب على الرجل نفقة أبویه فقط دون جد أو جدة، وعلیه نفقة أولاده ذكورا :المالكیة-2
  .)3(بنكانوا أو إناثا دون ولد الإ

ن سفل لأ تجب على الأب :الشافعیة-3 سم الولد یقع إ نّ نفقة ولده وولد الولد وإ
  .)4(علیه

إذا لم یملكوا المال لأنفسهم، ولا یشارك الولد  الولد تجب نفقة الولد وولد :الحنفیة- 4
  .)5(في نفقة أبویه أحد

  

                                                             
..1461الصنعاني، المرجع السابق، ص ) 1) 
.331الناصر السعدي، المرجع السابق، ص ) 2) 
.112، ص 1987، دار العزب  الإسلامي، لبنان،1، ط 2التفریع، ج أبو القاسم عبد االله بن الحسن ابن  البصري،  ) 3) 
.245العمراني، المرجع السابق، ص  ) 4) 
..1411البرني، المرجع السابق، ص  ) 5) 
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 :القانون شروعیة نفقة الفروع على الأصول فيم: رابعا

تجب نفقة الولد على الأب ما لم یكن له «:من نفس القانون والتي تنص على75المادة تنص 
ى سن الرشد والإناث إلى الدخول وتستمر في حالة ما إذا كان الولد عاجز لإللذكور  ، فبالنسبةمال

كما نصت على ذلك .»مزاولا للدراسة وتسقط بالاستغناء عنها بالكسب لآفة عقلیة أو بدنیة أو
  .ق أ ج السالفة الذكر على ذلك77المادة

قد  رع الجزائريالمش نّ أ77كذا المادة و  ق أ ج 75یتضح لنا من خلال نص المادة
ق ومدى أوجب على الأصول النفقة على فروعهم وذلك حسب قدرة الأصل على الإنفا

  .احتیاج الفرع لتلك النفقة، وكذا حسب درجة القرابة في الإرث وهذا أخذا بالمذهب الحنبلي

یجازي القانون الآباء على القیام «:إلى أنه 1996من دستور  65شارت المادة أكما 
  .)1(»...عایتهمبواجب تربیة أبنائهم ور 

  الفرع الثالث

  شروط نفقة الفروع على الأصول ونطاقها

نطاق نفقة الأصول أي وط نفقة الفروع على الأصول،و في هذا الفرع أولا شر  تناولنا
من الناحیة الفقهیة وكذا من ناحیة قانون الأسرة  ثانیاالفروع الذین تشملهم نفقة الأصول 

  .الجزائري

  على الأصولنفقة الفروع  شروط: أولا

  شروط وجوب نفقة الفروع على الأصول في الفقه-1

  :سنحاول تبیانها فیما یلي تجب نفقة الفروع على الأصول وفق شروط

                                                             
75ج ر رقم   ،1996المتضمن دستور،1996جانفي 07، المؤرخ في483- 96المرسوم الرئاسي رقم صدر بموجب  ) 1) 

    .1996دیسمبر 8في المؤرخة  
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  أن یكون الأصل قادرا على الإنفاق وله القدرة على الكسب:الشرط الأول

هم وعلیه إذا كان الأصل غنیا وقادرا على الكسب، وجبت علیه نفقة أولاده، فینفق علی
ن  ، وأما في رأي الجمهور الاكتساب علیه لم یكن له مال وقدر على الكسب وجبمن ماله وإ

 یجاب النفقةإلأنه لا یعقل  إذا كان معسرا وكان عاجزا عن الكسب، فلا تجب علیه النفقة؛
  .)1(وهو یأخذها من غیرهعلیه 

الكسب الأجل على الكسب لا یلزم بإذا كان الأب معسرا وكان قادرا  فعند المالكیة
  .)2(النفقة على أولاده المعسرین

  أن یكون الولد فقیرا معسرا لا مال له ولا قدرة له على الكسب: الشرط الثاني

ذا كان قادرا وجب علیه الاكتساب،  فإذا كان له مال یكفیه وجبت نفقته على نفسه وإ
  ر، والموسر اساة والبفإنّ الولد الموسر لا نفقة له؛ لأنّ نفقة القرابة تجب على سبیل المو 

  .)3(مستغن عن المواساة والبر والصلة

  أن یكون الفرع عاجزا عن الكسب: الشرط الثالث

وهو أن یستطیع الإنسان الاكتساب بالوسائل المشروعة؛ لأنه عندما یكون قادرا على 
ز عن الكسب یكون بإحدى هذه ویكون مستغنیا عن الكسب والعج. ن كسبهالكسب فنفقته م

  :)4(التالیةت الصفا

من لم یبلغ صاحبه حد الكسب، فإن بلغ سن الكسب الذكر لا  فالصغیر: الصغر- 1
أو یدفعه إلى حرفة لیكتسب منها، أما الأنثى فلا  الأنثى حد الكسب، كان للأب أن یؤجره

وهو لا یجوز شرعا، لكن یجوز تعلیمها عند  تؤجر للخدمة لما فیها من مخاطر الخلوة بها،
                                                             

.775وهبة الزحیلي، المرجع السابق، ص  ) 1) 
.640أبو القاسم البصري، المرجع السابق، ص ) 2) 
.776وهبة الزحیلي، المرجع السابق، ص  ) 3) 
، دار الورق  للنشر والتوزیع، دار 9، الزواج  وانحلاله، ط 1مصطفى السّباعي، شرح  قانون الأحوال  الشخصیة، ج ) 4) 

.290، ص 2001ر والتوزیع، سوریا، النبیرانین للطباعة والنش  
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منها كانت نفقتها فعلا فإن اكتسبت  اسبة لها كالخیاطة والغزل ونحوها،معینة من امرأة حرفة
ن لم یف كسبها بالنفقة كان حینئذ في كسبها  إكمالها بدفع القدر المحجوز على الأب وإ

  . )1(عنه

فلا تجب نفقته على أبیه، إلاّ أذا كان عاجزا عن الكسب، لآفة في  :أما الولد الكبیر
  .عقله أو جسمه وهذا ما ذهب إلیه جمهور الفقهاء

ن كان  لكبیرللولد ا النفقة أما الحنابلة خالفوا الجمهور في رأیهم، إذ أوجبوا الفقیر وإ
أو نقص لخلقة صحیحا، والمبدأ عندهم هو وجوب نفقة المولودین دون اشتراط نقص ا

  .)2(والصحیح في هذا هو قول الجمهورالأحكام المكلف بها، 

زوج، وتصبح نفقتها على بیها حتى تتأتجب نفقة البنت الفقیرة على  :الأنوثة- 2
 .بیهاأا طلقت عادت نفقتها على زوجها، فإذ

 .)3(وهو المرض الذي یقعد الشخص عن الكسب: المرض المانع من العمل- 3

ف بالاكتساب للإنفاق على : غل عن الكسبي یشطلب العلم الذ-4 فطالب العلم لا یكلّ
 ،لح الأمةانفسه؛ لأنّ طلب العلم فرض كفایة، فلو ألزم طلبة العلم بالاكتساب لتعطلت مص

ن كان مخفقا في دراسته فلا جدوى من  لكن بشرط أن یكون الطالب مجدا ناجحا، وإ
 .)4(تعلیمه

إذا كان من أبناء : لحق العار بالتكسبمن ی: هذا الشرط "الحنفیة"بعض وأضاف 
الأشراف وذوي الحسب، یستحقون النفقة ولو كانوا قادرین على الكسب، وعللوا بأنّ الكسب 

  .)5(یلحق بهم لوجاهتهم وشرفهم

                                                             
.773وهبة الزحیلي، المرجع السابق، ص  ) 1) 
.301مصطفى السّباعي، المرجع نفسه، ص   ) 2) 
.269أحمد حسین فراج، المرجع السابق، ص  ) 3) 
.291. 290ص . مصطفى السّباعي، المرجع السابق، ص) 4) 
.419محمد سمارة، المرجع السابق، ص  ) 5) 
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  شرط اتحاد الدین :الشرط الرابع

ه لا تجب النفقة في عمودي النسب مع وهذا الشرط عند الحنابلة فقط ، إذ یرون أنّ
بالقرابة، لأنّ الدین، لأنهما غیر متوارثین ولهذا لم تجب لأحدهما على الأخر نفقته  اختلاف
﴿ :ط النفقة عندهم ان یكون المنفق علیه وارثا ودلیلهم في ذلك قول االله تعلىمن شرو    

     ﴾ ]233/الآیة: سورة البقرة[  

  .)1(عدم القرابةوعلیه فإن لم یكن وارثا فلا نفقة له ل
  :لوجوب نفقة الفروع على الأصول وهذا تحاد الدیناأما جمهور الفقهاء لم یشترط 

﴿ :لقوله تعالى               ﴾ ]233الآیة/سورة البقرة[  

الولادة ثابتة سواء مع اتحاد ذا یدل أنّ الولادة سبب لإیجاب نفقة الأولاد على أبیهم، و هو 
  .)2(رالدین أو اختلافه؛ لأنّ النفقة وسیلة الحیاة، والحیاة مطلوبة مع الكف

  :شروط نفقة الفروع على الأصول في القانون-2

تجب نفقة الأصول على الفروع والفروع على الأصول «:من ق أ ج على 77تنص المادة 
  .»رثالاحتیاج ودرجة القرابة في الإ حسب القدرة و 

لد على الأب ما لم یكن له تجب نفقة الو «:من نفس القانون على 75ص المادة كما تن
في حالة عجز الأب تجب نفقة الأولاد على الأم «:أیضا على أنه 76المادة ، وكما تنص »...مال

  .»إذا كانت قادرة على ذلك

ه تجب نفقة الفروع على الأصول  77خلال المادة  من ي كما بشروط وهنستنتج أنّ
  :يیل

مكانیات المنفق: قدرة المنفق-    .ویقصد بها قدرة وإ

                                                             
.465. 464ص . ي، المرجع السابق، صالسعدي الحنبل) 1) 
.177. 176ص . وهبة الزحیلي ، المرجع السابق، ص ) 2) 
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  .ویقصد بها حاجة المنفق علیه لتلك النفقة: درجة الاحتیاج- 
بفرض أو  ویعني بها التوارث، أي أن یكون المنفق وارثا: درجة القرابة في الإرث- 

  .تعصیب وهذا أخذا بالمذهب الحنبلي
  .بن لوجوب النفقة علیه من طرف أبیهالإإعسار  اشترطتق أ ج فقد  75المادة ف

ق أ ج فإنها أوجبت على الأم أن تنفق على أولادها بشرط عدم قدرة  76المادة  اأم
الأب على الإنفاق، وكذا حسب یسرها وقدرتها على الإنفاق وما یلاحظ من خلال هذه المادة 

على أولادها خلافا  أن المشرع الجزائري قد أخذ برأي الشافعیة الذي یجیز للأم الإنفاق
  .للمذاهب الأخرى، التي أوجبت نفقة الأولاد على الأب وحده دون الأم

  من حیث الأشخاص نطاق نفقة الفروع على الأصول: ثانیا

  :هم الفروع الذین تشملهم النفقة

  :في حالة انفراد الفرع - 1

لى باستحقاق تجب نفقة الأبوین على الولد؛ لأنه أقرب الناس إلیهما فكان أو : الولد-أ
  .نثىأكان صغیرا أو كبیرا ذكرا كان أو نفقتهما علیه سواء أ

ن نزلوا واجبة على الأجداد من جهة الأب لأن : أولاد الأولاد-ب إن نفقة أولاد الأولاد وإ
ن نزلواسم الولد یقع على أولاد الإإ   :المذاهب اختلفتوفي نفقة أولاد الأولاد . بن وإ

ه یجب على الأصل نفقة أولاده وأولاد أولاده، ذكورا ذهب إلى : المذهب الحنبلي- أنّ
ناثا ولو بعدوا، مثا   .)1(، بنت البنت بنت:لوإ

ه تجب على الوالدین نفقة أولاد الأولاد لدخولهم في اسم : المذهب الحنفي- یري أنّ
  .)2(الأولاد، إلا إذا اختلفوا في الدین

  
                                                             

.331السعدي، المرجع السابق، ص  ) 1) 
.   381السیواسي، المرجع السابق، ص ) 2) 
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ن سفلواتجب على الأب نفقة أولاده وأولا: المذهب الشافعي- إذا كانوا فقراء  د أولاده، وإ
  .)1(أو عاجزین عن الكسب

ه لا تجب على الجد نفقة ولد الولد مستدلا بذلك على ظاهر : المذهب المالكي-  یرى أنّ
﴿ :النص القرآني في قوله تعالى                ﴾ ]سورة البقرة /

  ]233ةالآی

والصحیح في هذا هو قول الجمهور لأن الولد یشمل الولد المباشر وما : الرأي الراجح- 
  .)2(تفرع منه

على وجه التبرع بالقیام بولد  لتزاماالكفالة «:ق أ ج 116ذكرت المادة: الولد المكفول-ج
  »بعقد شرعيالأب بإبنه وتتم قیام  قاصر من نفقة تربیة ورعایة

لك القاصر الذي یقوم شخص ما بالإنفاق علیه وتربیته ورعایته، هو ذ فالولد المكفول
  .، ویعتبر الولد المكفول في حكم الولد الشرعي فیما یخص نفقته)3(وذلك وفق عقد شرعي

اختلف جمهور الفقهاء حول نفقة زوجة الابن حول ما إذا كانت واجبة : بنالإ زوجة- د
  :على الأب أم لا حیث ذهب

ه تجب نفقة زوجة الإبن على أبیه إذا كان هذا الإبن یرى هذا ا: الحنفیة- لمذهب أنّ
  .)4(، أو كان غائبا على أن یرجع علیه عند عودته من هذا الغیابصغیرا، فقیرا أو زمنا

ه على الأب أن ینفق على زوجة إبنه؛ لأنّ من علیه : الحنبلیة- یرى هذا المذهب أنّ
  .)5(ه من الإنفاق علیهنفقة الإبن فعلیه نفقة زوجته، لأن نفقة زوجت

                                                             
.304عبد االله المكني، المرجع السابق، ص  ) 1) 
.113أبو القاسم البصري، المرجع السابق، ص ) 2) 
ي، أحكام الاسرة في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري، د ر ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائرالعربي بخت ) 3) 

.  214. 213ص . ، ص2013   
، لبنان 1محمد بن علي بن عبد  الرحمن الحنفي الحصكفي، الدار المختار شرح  تنویر الأبصار وجامع  البحار، ط  ) 4) 

.264، ص2002   
، دار إبن الجوزي  للنشر1، ط  13علامة  محمد بن صالح  العثیمین، الشرح  الممتع على زاد المستنقع جالشیخ  ال ) 5) 

. 511ه، ص  1428والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة،    
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ه لا یجب على الأب نفقة زوجة إبنه ولا یلزمه شيء: المالكیة-   .)1(یرى هذا المذهب أنّ
  :یرى هذا المذهب في وجوب النفقة على زوجة الأب رأیان:الشافعیة- 

ه لا یجب علیه إعفافلا یلزم الأب : الرأي الأول  إبنه وبالتالي لا بنفقة زوجة إبنه؛ لأنّ
  .نفقة زوجتهیجب علیه 

یرى أنه یجب علیه الإنفاق علیها، وأنه یجب الإنفاق على زوجة كل : الرأي الثاني
  .)2(قریب، وجبت نفقته لأنه من تمام كفایته

  :في حالة تعدد الفروع-2

  :ففي هذه الحالة أراء نعرضها كما یلي
ه إذا اتحدت درجة: ب الحنفيهالمذ- ن وبنتین قرابة الفروع كابنی یرى هذا المذهب أنّ

بن بنت وجبت النفقة بالتساوي بینهم سواء أكانوا وارثین، أم بعضهم وارثا والآخر غیر إأو 
وارث للتساوي في القرب والجزأین، ولا ینظر إلى أن الابن یأخذ ضعف البنت في المیراث، 

ن اختلفت درجة قرا   .)3(بنالإ بنإ بنت و : بتهم وجبت نفقة الأصل على الأقرب، مثالوإ

ه في حالة تعدد الأولاد ووزعت النفقة على الأولاد بقدر : هب المالكيالمذ- یرو أنّ
  .)4(یسارهم

ه إذا اتحدت درجة قرابة الفروع كابنین وبنتین، وزعت أنّ  نیرو : المذهب الشافعي-
ن تفاوتا في قدر الیسار أو أحدهما بالمال والآخر بالكسب ن النفقة علیهما بالتساوي، وإ ، وإ

رابة الفروع كابن وابن بنت، فالأصح أنّ النفقة على أقربهما، وهو الابن هنا اختلفت درجة ق
ن استوى في قدر الإنفاق ذا استوى . سواء أكان وارثا أم لا؛ لأنّ القرب أولى بالاعتبار، وإ وإ

                                                             
أبو العباس أحمد بن یحیى الونشریسي، المعیار المعرب و الجامع المغرب عن فتاوى أهل إفریقیة والأندلس  والمغرب ) 1) 
.20، ص 1981، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة المملكة المغربیة،1ج  

.65الإمام أبو القاسم عبد الكریم بن محمد بن عبد الكریم القزویني، المرجع السابق، ص ) 2) 
.786. 784ص . وهبة الزحیلي، المرجع السابق، ص ) 3) 
.وهبة الزحیلي، المرجع والصفحة نفسها ) 4) 
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یستویان في قدر : الفرعان في الإرث فكانا وارثین كابن وبنت فهنالك رأیان، الرأي الأول
  .)1(یرى بتوزیع النفقة علیهم بحسب الإرث: الثاني والرأي. الإنفاق

ه إذا اتحدت درجة قرابة الفروع كابن وبنت، فالنفقة بینهما : المذهب الحنبلي- یرى أنّ
﴿ :لقول االله تعالى ،)2(أثلاثا كالمیراث       ﴾ ]233الآیة /سورة البقرة[  

  المطلب الثاني

  صول على الفروعاستحقاق نفقة الأ

ستحقاق نفقة الفروع على الأصول من حیث المشتملات إسنتناول في هذا المطلب 
والمقدار والمدة، من الناحیة الفقهیة وكذا من الناحیة القانونیة، وقمنا بتقسیم هذا المطلب إلى 

الفرع (مشتملات نفقة الفروع على الأصول، وفي ) الفرع الأول(ثلاثة فروع، تناولنا في 
  .تناولنا فیه مقدارها) الفرع الثالث(مقدار هذه النفقة، وفي  )الثاني

  الفرع الأول 

  مشتملات نفقة الفروع على الأصول

، مجموعة من العناصر قد تم تحدیدها من یجب أن تشتمل نفقة الفروع على الأصول
اول من ق أ ج وهذا ما سنح 78طرف الفقهاء، وكذا من طرف المشرع الجزائري في المادة 

  .لیه من خلال هذا الفرعالتطرق إ

  مشتملات نفقة الفروع على الأصول في الفقه: أولا

  :تشتمل نفقة الفروع على الأصول على ما یلي

 مرات في  عادة الفقهاء على فرضها كل أربعة أشهر أي ثلاثة وقد جرت:الكسوة -1

                                                             
.786. 784ص . ع، صنفس المرج ) 1) 
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 .)1(السنة، والكسوة هي كل ما یقي الشخص من برد الشتاء وحر الصیف

ذا كان لا یزال رضیعا فتقدم له  :طعامال -2 وتفرض نفقته شهریا في بعض الدول، وإ
 .النفقة بالإضافة لأجر الرضاع إذا كانت أمه غیر قادرة على إرضاعه

ولما كان الفرش والغطاء مما یبلى فعلى من علیه النفقة الالتزام : بدل الفرش والغطاء -3
ء ولو كان المنفق علیه رضیعا، إذ من بتجدیده، بدوام الاستعمال، ویجب الفرش والغطا

 .طبیعة أنّ الطفل یجب أن یكون في مهد خاص یناسب حاله المعروف عادة والمقرر
إذا احتاج الصغیر إلى خادم للقیام بشؤونه، فإنّ أجر الخادم یكون من : أجر الخادم -4

 .)2(كفایته ویلتزم به الأب
سواء  غیر بأي أمراضفي حالة إصابة الص وهي التي تصرف :مصاریف العلاج -5

 .)3(كانت بدنیة أو عقلیة أو نفسیة من أجرة المستشفى والطبیب، بالإضافة الى أجرة الدواء
عله فطلب العلم من الأمور التي تعطل الشخص عن الكسب وهذا ما یج :التعلیم -6

 .)4(مستحقا للنفقة سواء كان ذكرا أو أنثى
تبر المكان الذي یوفر للطفل الأمن من الثابت أنّ السكن یع: جاریالسكن أو بدل الإ -7

 .)5(والسكینة وفي حالة تعذر على الأب توفیر مسكن ملائم، فعلیه دفع بدل إیجار
عناصر لقد جعلت أحكام الشریعة الإسلامیة الرضاع عنصر من  :أجرة الرضاع -8

النفقة الواجبة على الأب لابنه، وهو مجبر على تهیئة المرضعة والدفع أجرة الرضاع ولا 
﴿ :شاركه في ذلك أحد طبقا لقوله تعالىی          ﴾ ]سورة 

 .]06الآیة/الطلاق

ه واجب   :وردت أقوال الفقهاء علیها وفي هذا الصدد فعلى الأم إرضاع ولدها؛لأنّ

                                                             
.484أحمد بخیت الغزالي، عبد الحلیم محمد منصور علي، المرجع السابق، ص  ) 1) 

.المرجع والصفحة نفسها ) 2) 
. 14زهیة ربیع، المرجع السابق، ص  ) 3) 
.639أبو محمد عبد الوهاب علي بن نصر المالكي، المرجع السابق، ص  ) 4) 
فل عند الطلاق في اتفاقیة  حقوق  الطفل وقانون الاسرة  الجزائري، مذكرة  من أجل زهیة رابطي الحمایة القانونیة للط ) 5) 

.38 ، ص2007لحصول على شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع القانون الدیبلوماسي، جامعة الجزائر، السنة الجامعیة، ا  
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على إرضاع ولدها؛ لأنه لا یعیش إلاّ بذلك، ولیس یجب على الأم : المذهب الشافعي- 
ن تطوعت في حالزوج إجبارها ن طلبت ، وإ الة الطلاق بإرضاعه فلیس للأب أن یمنعها وإ

  : أجرة المثل، ووجد من یرضعه بدون أجرة، ففي هذا رأیان

  .ه بأجرة المثل، لأن لبن الأم أنفع وأصلح لهرضاعإالأم أحق ب: الرأي الأول
  .)1(عهللأب أن ینتزعه من أمه، إذا وجد من ترض: الرأي الثاني

سقیمة أو قلیلة اللبن، فحینئذ  كانت إذا یجب على المرأة إرضاع ولدها، إلاّ : المذهب المالكي
ن طلّ  : قها الأب فلا یلزمها الإرضاع إلا بأجرة، لقوله تعالىیلزم الأب بأجرة الرضاع، وإ

﴿          ﴾ ]6الأیة/سورة الطلاق[.  

ها إذا طلبت أجرة : ب الحنبليالمذه لیس للأب منع رضاع ولدها إذا طلبت ذلك، كما أنّ
  .)2(المثل ووجد من تبرع برضاعه فهي أحق

إذا كان الصغیر رضیعا وكانت أمه صحیحة فهي تجبر صیانة عن : المذهب الحنفي
ن كانت لا تقدر لعذریها فلا معنى للجبر علیه هذا إذا وجدا من یرضعه  فلیس الرضاع، وإ

  .)3(على أمه أن ترضعه لأن الكفایة على الأب وأجرة الرضاع كالنفقة

باء إتمام أولادهن سنتین كاملتین إذا شاء الآالوالدات المطلقات بإرضاع أمر االله وقد 
  . )4(الرضاعة، ولا یحل للأب أن ینزع الولد منها مع رغبتها في إرضاعه

  القانونفي مشتملات نفقة الفروع على الأصول : ثانیا

لقد أوجب القانون على الأصل نفقة فرعه، ویجب أن تكون هذه النفقة مشمولة على 
الغذاء والكساء، والعلاج والمسكن، أو أجرته وما یعتبره من الضروریات في العرف والعادة، 

                                                             
.249الشیخ العمراني، الرجع السابق، ص ) 1) 
.249ع السابق، ص الامام السعدي الحنبلي، المرج ) 2) 
.533العیني المولوي، المرجع السابق، ص ) 3) 
.144. 143ص، . العربي بختي، المرجع السابق، ص ) 4) 
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الغذاء والكسوة والعلاج والسكن أو أجرته، .تشمل النفقة «:ق أ ج  78وهذا ما نصت علیه المادة 
  .»یعتبر من الضروریات في العرف والعادة وما

وحسنا فعل المشرع الجزائري عندما أخذا في الحسبان العرف والعادة، وذلك أن 
  .الظروف الإجتماعیة تتغیر بحسب الزمان والمكان

طلاق أبویه أوجب القانون على الأب أن یوفّر له مسكن ملائم أو دفع بدل  وفي حالة 
في «:التي تنص على أنه ق أ ج 72وهذا ما نصت علیه المادة  الإجار إذا تعذر علیه ذلك

ن تعذر ذلك فعلیه  الة الطلاق یجب على الأب أن یوفرح لممارسة الحضانة، سكنا ملائما للحاضنة، وإ
  .جاریدفع بدل الإ

  .»وتبقى الحاضنة في بیت الزوجیة حتى تنفیذ الأب للحكم القضائي المتعلق بالسكن

  الثاني الفرع

  صولالفروع على الأنفقة مقدار 

  .من الناحیة الفقهیة وكذا من الناحیة القانونیة مقدار الأصول على الفروعسنتناول نفقة 

  في الفقه صولالفروع على الأ نفقة مقدار : أولا

 ولد مقدرة بقدر الكفایة من الخیرالوولد اتفق الفقهاء على أن نفقة القریب من ولد 
لكسوة والرضاع إن كان رضیعا على قد حال المنفق وعوائد والإدام والمشرب والمسكن، وا

" وذلك قول الرسول صلى االله علیه وسلم البلاد، لأنها وجبت للحاجة فتقدر بقدر الحاجة
  .)1(" خذي ما یكفیك وولدك بالمعروف

  في القانونالأصول نفقة الفروع على مقدار : ثانیا

على الفروع  تجب نفقة الأصول«: ق أ ج عل أن 77نص المشرع الجزائري في المادة 
  .»ودرجة القرابة في الإرث والاحتیاج والفروع على الأصول حسب القدرة

                                                             
.1367البخاري، سبق تخریجه، ص  ) 1) 
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یتضح لنا من خلال نص هذه المادة أنه تجب نفقة الفروع على الأصول حسب قدرة 
ق وكذا إحتیاج الفرع لهذه النفقة، وكذا درجة القرابة في الإرث وبهذا یفهم أنّ المشرع المنف
  .رط أن یكون المنفق وارثا للمنفق علیه وهذا أخذا بالمذهب الحنبلياشت

ي في تقدیر النفقة حال الطرفین یراعى القاض«: نهأق أ ج على  79كما أشارت المادة 
  .»روف المعاش ولا یراجع تقدیره قبل مضي سنة من الحكموظ

ه یجب على القاضي المكلف بتقدیر ال 79من نص المادة یفهم  نفقة أن ق أ ج أنّ
یراعي حالة الطرفین، كما یستوجب علیه التحري عن حالتهما، ویجب علیه إذا قدر النفقة 
وقضى بها لا یمكن له أن یعید تقدیرها زیادة أو نقصانا، إلاّ  بعد مرور سنة من تاریخ 

  .الحكم السابق لها

  الثالث الفرع

  مدة نفقة الفروع على الأصول

  في الفقه ولمدة نفقة الفروع على الأص:أولا

یرى الفقهاء بأنه تستمر النفقة على الأصل حتى یقدر الفرع على الكسب، فإذا بلغ 
أجبر على التكسب، أما في حالة عدم إیجاده  ما یكسب به استمرت النفقة علیه حتى یجد 

ذا كان عاجزا وغیر قا وكذلك الحال بالنسبة در على الكسب استمرت النفقة علیه، مكسبا، وإ
  .عن التكسب لتفرغه للعلمالعاجز  علم لأنه یعامل معاملةلطالب ال

أما بالنسبة للأنثى فتستمر نفقتها على أبیها حتى تتزوج، أما إذا كانت عاملة فإن 
  .)1(نفقتها على أبیها تسقط، غیر أنها لا تجبر على التكسب

  

  

                                                             
.391عبد القادر حرز االله، المرجع السابق، ص  ) 1) 
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  في القانون مدة نفقة الفروع على الأصول:ثانیا

لم یكن له مال، فبالنسبة   تجب نفقة الولد على الأب ما«:نهق أ ج على أ 75نصت المادة 
للذكور إلى سن الرشد والإناث إلى الدخول وتستمر في حالة ما إذا كان الولد عاجزا لأفة عقلیة أو 

  .»عنها بالكسب بالاستغناءبدنیة أو مزاولا للدراسة وتسقط 

وجوب النفقة للأبناء  من خلال هذه المادة نلاحظ أن المشرع الجزائري قد حدد مدة
 19ببلوغه  نتهي بالنسبة للولد الذكر السلیموهي مؤقتة أحیانا ومستمرة أحیانا أخرى فهي ت
  .)1(ج  ق م 40في المادة سنة وهو سن الرشد الذي حدده المشرع الجزائري 

، أما فیما یخص )2(وتنتهي بالنسبة للفتاة السلیمة عند زواجها ودخولها إلى بیت زوجها
د أو الفتاة الذین لم یجدوا أي عمل، أو ممن أعجزهم المرض العقلي أو البدني أو كانوا الول

لا یزالون یزاولون التعلیم أو الدراسة من أجل التعلیم بما ینفعه وینتفع أهله ووطنه، فإن 
وجوب النفقة على الأب یبقى مستمرا، ولا یسقط إلاّ بشفاء المریض، وانقطاع الطالب عن 

  .)3(وباستغناء أيّ واحد منهم عن النفقة بالكسب الحلال وبالوسائل المشروعةطلب العلم 

                                                             
09- 30، المؤرخة في 78عدد ، ر، ج، المتضمن القانون المدني، 1975سبتمبر 26، المؤرخ في 58- 75الأمر رقم ) 1) 

.والمتمممعدل ال، 1975  
مبروك المصري، الطلاق  وأثاره  من قانون الأسرة  الجزائري، د ر ط ، دار هومة  للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ) 2) 

.497، 496ص . ص 2010   
ار هومة  للطباعة  والنشر  والتوزیع، الجزائر، د3عبد العزیر سعد، الزواج  والطلاق في  قانون الأسرة  الجزائري، ط  ) 3) 

.225، ص 1996   



  
  الثانيالفصل 

رتبة عن طرق أداء النفقة والآثار المت
  الفروععدم أدائها بین الأصول و 
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ه ال شرع والقانون، وتسدیدها لمستحقیها قد مالنفقة بین الأصول والفروع واجب شرعي أقرّ
حالة عدم تسدیدها یكون باتفاق المنفق والمنفق علیه، أو یكون عن طریق القضاء في 

جریمة یعاقب علیها القانون وكذا فقهاء الشریعة الإسلامیة، لمستحقیها، ویعتبر عدم أدائها 
الذین وضعوا عقاب للذي لا یسدد النفقة، ذلك للآثار السلبیة التي قد تنجر عن عدم تسدیدها 
وهذا من ناحیة الفرد وكذلك المجتمع الذي یعیش فیه، وهذا ما سنحاول التطرق إلیه في هذا 

طرق أداء النفقة بین ) لالمبحث الأو (ث تناولنا فيالفصل الذي قسمناه إلى مبحثین، حی
الأثار المترتبة عن عدم تسدید النفقة بین ) المبحث الثاني(الفروع، وتناولنا فيالأصول و 

  .الأصول والفروع
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  المبحث الأول

  طرق أداء النفقة بین الأصول والفروع

إنّ أداء النفقة بین الأصول والفروع واجب شرعي فرضه االله سبحانه وتعالى في كتابه  
وجوبها في قانون العزیز، وفرضته القوانین الوضعیة، منها القانون الجزائري الذي نص على 

تجب نفقة الأصول على الفروع والفروع «: منه والتي تنص عل 77الأسرة الجزائري، في المادة 
  »...على الأصول

 عن تسدید هذه النفقة، الامتناعى كما أنّ المشرع الجزائري قد أوقع عقوبات عل   
 وتختلف طرق أداء هذه النفقة، فهناك من یؤدیها بطریق ودي، وهناك من یؤدیها عن طریق

عن أدائها، وهذا ما سنتطرق إلیه في هذا المبحث،الذي  الامتناعالقضاء وذلك في حالة 
أداء النفقة بطریق ودي، وتناولنا في ) المطلب الأول(قسمناه إلى مطلبین تناولنا في 

  .أداء النفقة عن طریق القضاء) المطلب الثاني(

  المطلب الأول

  أداء النفقة بطریق ودي

ء رضائیة، أي برضا الطرفین دون اللجو والطریق الودي یعني به أداء النفقة بطریقة 
بطریقین الأول یكون عن النفقة بتسدیدها، ویكون ذلك على إلى القضاء، الذي یجبر المدین 

وهذا ما سنتناوله في هذا المطلب الذي  عن طریق تدخل الدولة،والثاني  ،الإتفاقطریق 
الفرع (یق الاتفاق وتناولنا في أداء النفقة عن طر ) الفرع الأول(قسمناه إلى فرعین، تناولنا في 

  .أداء النفقة عن طریق تدخل الدولة) الثاني
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  الفرع الأول

  أداء النفقة عن طریق الاتفاق

النفقة بطریق الاتفاق یقصد بها أنّ أدائها یتم بموجب اتفاق بین الدائن بها والمستفید 
 المعمول بها عادة حیث یتفقالذي یمكن أن یكون من الأصول أو الفروع، وهذه الطریقة هي 

فیها الأطراف على كیفیة أداء هذه النفقة ومقدارها ومدتها، ویجوز للغیر أن یحل محل 
  .)1(یةوحكم هذه الاتفاقات، هو حكم الالتزامات المدن. المدین

  الفرع الثاني

  تدخل الدولةأداء النفقة عن طریق 

صالحین وعلى رأسهم أطفال  تلزم الدولة بتوفیر الظروف الكفیلة بتكوین مواطنین
أسویاء عن طریق الإنفاق على من لیس له قریب ینفق علیه، وهذا عن طریق إنشاء صندوق 

لإجراءات التي تكلفها مصاریف النفقة الغذائیة والذي یهدف إلى إغناء المرأة عن اللجوء إلى ا
ستطاعتها اب ة توصلها في أخر المطاف إلى باب مسدود، وبإنشاء هذا الصندوق أصبحباهظ

  .ار تسدید الطلیق للنفقةوالحصول على مبلغ النفقة دون انتظالتوجه إلى الخزینة العمومیة 

المتضمن إنشاء صندوق  2015ینایر  4المؤرخ في  01-15فبموجب هذا القانون رقم 
ف إلى حمایة الأطفال القصر النفقة، تضاف لبنة جدیدة إلى الترسانة القانونیة التي تهد

المطلقة الحاضنة من خلال تخصیص مبلغ مالي لها في حال تخلي المدین عن دفع  ةوالمرأ
 النفقة ویقدر مبلغ النفقة قاضي الأحوال الشخصیة مثلما جرت علیه العادة في قضایا النفقة

ختلاف یكمن في أنه بدل ان تتعامل الزوجة مع طلیقها  أمام محاكم شؤون الأسرة، لكن الا
 فهي ستتوجه مباشرة لصندوق النفقة التي یمنحها المبلغ المالي الذي وتنتظر تنفیذ الحكم، 

                                                             
، ص 2005، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،1الغوثي، قانون الأسرة على ضوء الفقه والقضاء، ط بن ملحة ) 1) 
.189. 188 ص  
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سترجاع المال من الزوج عن طریق بعدها على احكم به القاضي، وستعمل الدولة 
  .)1(القانون

  المطلب الثاني

  أداء النفقة عن طریق القضاء

الحاجة قد یحدث ویمتنع المدین بالنفقة عن أداء النفقة لمن یستحقها وهو في أّمس 
إلیها بطرق ودیة، هذا ما یدفع بالمدین إلى اللجوء إلى طرق أخرى لتحصیل هذه النفقة، 

وهذا ما  ،ل رفع دعوى للطالبة بهذه النفقةالقضاء، وذلك من خلا وغالباما یكون عن طریق
إجراءات ) الفرع الأول(سنتطرق إلیه في هذا المطلب الذي قسمناه إلى فرعین تناولنا في

  .الحكم بأداء النفقة) الفرع الثاني(المطالبة بالنفقة، وتناولنا في

  الفرع الأول

  إجراءات المطالبة بالنفقة

ا في رافع وكذلكي ترفع دعوى تسدید النفقة أمام القضاء یجب توفر شروط في الدعوى 
  :الدعوى وهذا ما سنحاول دراسته فیما یلي

  شروط الدعوى: أولا

حیث تقدم هذه العریضة من نسختین  عریضة بموجب أمر على أداء النفقة دعوىرفع ت
ذا كانت العریضة و .وتتضمن الإشارة إلى الوثائق المحتج بها ‘ حیث یجب أن تكون معللة  إ
   . المحكمة المعروضة أمامها الخصومة فیجب ذكر ‘المقدمة بشأن خصومة قائمة

  .نأریضة هو عى علومن شروط تقدیم أمر 
  .للتنفیذ بناءا على نسخة أصلیة یكون الأمر على عریضة مسببا ویكون قابلا 

                                                             
http://WWW.radio algerie.dz /news ar /article/2014-08-28/11531-html.(2) 



 طرق أداء النفقة والآثار المترتبة عن عدم أدائها بین الأصول والفروع      :الفصل الثاني
 

 
42 

أشهر من تاریخ صدوره یسقط ولا یرتب أي 3مر على عریضة لم ینفذ خلال وكل أ- 
العریضة من نسختین ویجب أن تكون تقدم ق إ م إ 311أثر وهذا ما نصت علیه المادة 

ذا كانت العریضة مقدمة بشأن خصومة  معللة وتتضمن الإشارة إلى الوثائق المحتج بها وإ
  .قائمة فیجب ذكر المحكمة المعروضة أمامها الخصومة

یجب أن یكون الأمر على عریضة مسببا ویكون قابلا للتنفیذ بناء على النسخة - 
  .الأصلیة

ولكونه أمر مؤقت , في النفقة مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون ویكون الأمر الصادر
غیر أنٌ أثاره تبقى قائمة بشأن الفترة ,فإن مفعوله یزول إذا صدر حكم نهائي في الموضوع 

إلى غایة الفصل في الموضوع خصوصا في موضوع النفقة الممتدة من صدور الحكم 
  .والحضانة وتوابعها

 
العریضة على جمیع البیانات الإلزامیة الواجب إیرادها فیها من أن تشمل هذه یجب 
في الخصام وهذا من خلال نص المادة  وى مع إدخال وكیل الجمهوریة كطرفأطراف الدع

تعد النیابة العامة طرفا أصلیا في جمیع القضایا الرامیة إلى «:مكرر ق أ ج التي تنص على أنه 3
  .»تطبیق أحكام هذا القانون

یجب ذكر عبارة حضور السید وكیل الجمهوریة في دیباجة العریضة  حیث أنه
  .)1(، كون النفقة من مسائل الأحوال الشخصیةالافتتاحیة

د حالا في سجل تبعا لترتیب ورودها، على أن یتضمن   أسماء  بعد تقدیم العریضة تقیّ
م إلى المدعي الذي یتولى  وألقاب الخصوم وكذا رقم القضیة والتاریخ المحدد للجلسة، وتسلّ

یوما على الأقل عن طریق التكلیف  20القیام بإجراءات تبلیغها إلى الخصوم في أجل
بالحضور، عن طریق محضر قضائي، وهذا حسب الأشكال المنصوص علیها في 

  :یجب أن یتضمن التكلیف بالحضور البیانات التالیة«:على من ق إ م إ والتي تنص18المادة

اسم ولقب المحضر القضائي وعنوانه المهني وختمه وتوقیعه وتاریخ التبلیغ الرسمي -1
  .وساعته

                                                             
.71، المرجع  السابق، ص ربیعهیة ز ) 1) 
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  .اسم ولقب المدعى علیه ومطنه-2
  .إسم ولقب الشخص المكلف بالحضور وموطنه-3
  .وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقيتسمیة وطبیعة الشخص المعنوي ومقر الاجتماعي، -4
  .)1(»انعقادهاتاریخ أول جلسة وساعة -5

من  416إلى  406مع مراعاة أحكام المواد «: ق إ م إ التي تنص على 19ة لك المادوكذ
هذا القانون، یسلم التكلیف بالحضور للخصوم بواسطة المحضر القضائي الذي یحرر محضرا یتضمن 

  :البینات التالیة

  .ولقب المحضر القضائي وعنوانه المهني ختمه وتوقیعه وتاریخ التبلیغ الرسمي وساعتهإسم -1
  .إسم ولقب وجنسیة المدعى وموطنه-2
ذا تعلق الأمر بشخص معنوي یشار إلى تسمیته -3 إسم ولقب الشخص المبلغ له وموطنه وإ

  .ومقره الاجتماعي، واسم ولقب وصفة الشخص المبلغ عنه
 بیان رقمهاعلى المحضر، والإشارة إلى طبیعة الوثیقة المثبتة لهویته مع توقیع المبلغ له -4

  .وتاریخ صدورها
مؤشر علیها  الافتتاحیةتسلیم التكلیف بالحضور إلى المبلغ له، مرفقا بنسخة من العریضة -5

  .من أمین الضبط

ض الإشارة في المحضر إلى رفض استلام التكلیف بالحضور أو استحالة تسلیمه أو رف-6
  .التوقیع

  .وضع بصمة المبلغ له حالة استحالة التوقیع على المحضر-7
 ضده بناءمتثاله للتكلیف بالحضور سیصدر حكم في حالة عدم اتنبیه المدعى علیه بأنه -8

  .»على ما قدمه المدعى من عناصر

م طلب المطالبة بالنفقة إلى المحكمة المختصة نوعیا وهي قسم بناء على كل ذلك یقد
التي من اختصاصات قسم  الدعاوى«: ق إ م إ 423/2ه المادة الأسرة وهذا ما نصت علیشؤون 

  :شؤون الأسرة هي كما یلي
دعاوى الخطبة والزواج والرجوع إلى بیت الزوجیة وفك الرابطة الزوجیة وما ینتج عنها حسب -1

  .ما هو وارد في قانون الأسرة

                                                             
.، المرجع السابق09 - 08رقم القانون ) 1) 
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  »...وحق الزیارةدعاوى الحضانة والنفقة-2

المادة    والمحكمة المختصة إقلیمیا هي محكمة موطن الدائن بها، وهذا ما نصت علیه  
  :كما یلي یكون الاختصاص الإقلیمي للمحكمة«ق إ م إ  5ف  426

  »ما یتعلق بالنفقة الغذائیة بموطن الدائن بها-        

بالانتقال إلى  ویكلّف ى الدائن بالنفقةعل یشقیجوز أن  ،أنه لاالرعایة هوالسبب في هذ
ویعتبر هذا خروجا عن القاعدة ، )1(ه یكون أحوج إلى مصاریف الانتقالمحكمة خصمه؛ لأنّ 

العامة في الاختصاص الإقلیمي، الذي یؤول إلى المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها 
قلیمي یؤول الاختصاص الإ«: ق إ م إ 37نص المادة من خلال  موطن المدعى علیه، وهذا 

  »ختصاصها موطن المدعى علیهالقضائیة التي یقع في دائرة ا جهةلل

  شروط رافع الدعوى: ثانیا

یجب توفر شروط في رافع الدعوى، ذكرتها المادة  لكي ترفع الدعوى للمطالبة بالنفقة
لا یجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة او «: ق إم إ بنصها 13

  .محتملة یقرها القانون
  .»الصفة في المدعى أو المدعى علیه یثیر القاضي تلقائیا انعدام

ه لا یمكن التقاضي على من لم  تتوفر فیه الشروط یفهم من خلال هذه المادة أنّ
  .ثلة في الصفة والمصلحة والتي سنبرزها فیما یليتممالقانونیة ال

  الصفة-1

وهي تلك العلاقة المباشرة التي تربط أطراف الدعوى بموضوع النزاع، حیث یجب أن  
ترفع الدعوى من صاحب الحق المدعى، وهو الذي یباشر رفع الدعوى من أجل حمایة هذا 

                                                             
.34حسین طاهري، المرجع السابق، ص  ) 1) 
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الحق، فإذا لم تتوافر الصفة في المدعى فلا تقبل دعواه، حیث إذا كان المدعى لا یطالب 
  .)1(لا تقبل بالحق لنفسه، فإنّ الدعوى

  المصلحة-2

سواء كانت مصلحة  ح النزاع أمام العدالةر المصلحة هي الهدف المتوخى من ط
، وهي تعد أساس قبول أي طلب أو دفع أو طعن في )2(محتملة أو قائمة أو قانونیة

الحكم،والمصلحة التي اشترطها المشرع هي المصلحة القانونیة، وتكون شخصیة مباشرة 
  .)3(قائمة وحالة

وقبل تعدیل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، كان المشرع قد اشترط شرط ثالث وهو 
، وهي عنصر مهم؛ لكن مرالمعنوي للأ الأهلیة والتي یقصد بها، قدرة التمییز والإدراك

المشرع ألغى هذا الشرط في تعدیله الأخیر، وهو ما جعل كل من تتوفر فیه الصفة 
  .)4(القضاء، سواء كان ناقص أو عدیم الأهلیة  والمصلحة له حق اللجوء إلى

  الفرع الثاني

  في الحكم بأداء النفقة

غ النفقة، حسب یقضي الحكم الذي یصدر في الطلب بالنفقة، على المدین بها بمبل
ذا  تقدیر القاضي، ویراعى في ذلك حال الطرفین من یسر أو عسر، وكذا ظروف المعاش، وإ

                                                             
، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،2حسین  فریجة، المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ط ) 1) 

.15، ص 2013   
، د ر ط، دار الهدى للطباعة والنشر1سائح سنقوقة، شرح  قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، نصا، شرحا تعلیقا، ج ) 2) 

.47، 46ص . ، ص2011والتوزیع، الجزائر،   
.16، 15ص . حسین فریجة، المرجع نفسه، ص) 3) 
2010، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر2عبد االله مسعودي، الوجیز في شرح قانون إجراءات المدنیة والإداریة، ط  ) 4) 

.15ص    
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له أن یعید تقدیرها؛ إلاّ بعد مرور سنة من تاریخ الحكم  قدر النفقة وقضى بها لا یكون
  .)1(بها

یراعي القاضي في تقدیر النفقة حال الطرفین «: ق أ ج 79ذا ما نصت علیه الماد هو 
  .»وظروف المعاش ولا یراجع تقدیره قبل مضي سنة من الحكم

الصلاحیات یمارس رئیس قسم شؤون الأسرة «: هعلى أنّ  ق إ م إ 425 المادة تنصو 
  »...المخولة لقاضي الاستعجال

من خلال نص المادة یتبین لنا أنّ لقاضي قسم شؤون الأسرة ممارسة الصلاحیات 
المخولة لقاضي الاستعجال بموجب أمر على عریضة، وذلك في جمیع التدابیر المؤقتة 

الفصل على یجوز للقاضي «: مكرر من ق أ ج 57، وهذا ما نصت علیه المادة )2(ومنها النفقة
لنفقة وجه الاستعجال بموجب أمر على عریضة في جمیع التدابیر المؤقتة ولا سیما ما یتعلق منها با

  .»والحضانة والزیارة والمسكن

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
.163أحمد نصر الجندي، المرجع السابق، ص  ) 1) 
، دار بغدادي للطباعة  والنشر والتوزیع، الجزائر2عبد الرحمان بربارة، شرح  قانون الإجراءات  المدنیة والإداریة ، ط  ) 2) 

.341، ص 2009   
 



 طرق أداء النفقة والآثار المترتبة عن عدم أدائها بین الأصول والفروع      :الفصل الثاني
 

 
47 

  المبحث الثاني

  ثار المترتبة عن عدم أداء النفقة بین الأصول والفروعالآ

یعتبر الإنفاق بین الأصول والفروع واجب شرعي أوجبته الدلائل الشرعیة والقانونیة، 
والذي فرض على الأصل نفقة فرعه وعلى الفرع نفقة أصله، وعند الامتناع عن أدائها لهم، 

هذا المبحث سنتطرق فمن خلال . ثار قانونیة وكذا اجتماعیة قد تكون وخیمةآیخلف ذلك 
الأثار القانونیة والاجتماعیة لامتناع الفروع عن ) المطلب الأول(نتناول في إلى هذه الأثار، 

الاثار القانونیة والاجتماعیة لامتناع ) المطلب الثاني(أداء نفقة الأصول، ونتناول في 
  الأصول عن أداء نفقة الفروع

  المطلب الأول

  الفروع عن أداء نفقة الأصول متناعاثار آ

أداء نفقة الأصول ینجر عنه أثار قانونیة وكذا اجتماعیة، قد إنّ امتاع الفروع عن 
لب، تكون وخیمة على الفروع الذین یمتنعون عن أدائها وهذا ما سنتطرق إلیه في هذا المط

القانونیة لامتناع الفروع عن أداء نفقة أصولهم الفقهیة و ثار الآ) الفرع الأول(سنتناول في 
  .جتماعیةالاثار الآ) لفرع الثانيا(ونتناول في

  الفرع الأول

  الفروع عن أداء نفقة الأصول متناعلاوالقانونیة  الشرعیة ثارالآ

 ثار القانونیة في العقوبات التي تقع على الفروع الذین امتنعوا عن أداء النفقةوتتمثل الآ
  .ومن الناحیة القانونیة وسنتطرق إلیها في هذا الفرع الشرعیةللأصول، وهذا من الناحیة 
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  الآثار الشرعیة لامتناع الفروع عن أداء نفقة الاصول: أولا

ى امتناعه، یحبس وهذا علصر إذا امتنع الفرع عن أداء النفقة للأصل المستحق لها وأ
نّ في الامتناع عنها هلاك للأصل، وأمر الحبس یجعله یقوم صیانة له من الهلاك؛ ولأ

 :ر واجب شرعي أمرنا به االله تعالىا الأم، ویعدّ هذ)1(بالإنفاق لحفظ حیاة أصله من الهلاك
ین أن أشكر لي ولوالدیك ووصینا الإنسان بوالدیه حملته وهنا على وهن وفصله في عام﴿

لى المصیر حدثنا محمد بن زید عن أیوب،  :، حدثنا كتیبةوأكدته السنة النبویة الشریفة ﴾وإ
أفضل : " عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان، أن النبي صلى اله علیه وسلم قال

دینار ینفقه الرجل على عیاله ودینار ینفقه الرجل على دابته في سبیل االله، ودینار : الدینار
  ".ینفقه الرجل على أصحابه في سبیل االله

هم : نافأي رجل أعظم أجر : "ثم قالقال أبو حلابة بدأ بالعیال  من رجل ینفق على عیاله، یعفّ
  .)2(" !؟االله بهم، ویغنیهم االله به

  الفروع عن أداء نفقة الأصول  متناعالقانونیة لاثار آ: ثانیا

لكي تقوم جریمة عدم تسدید النفقة یجب أن تتوفر مجموعة من الشروط یمكن إجمالها 
  .وشرط وجوب حكم قضائيشرط قیام دین مالي، : فیما یلي

  :حیث یمتاز الدین المالي بالخصائص التالیة :شرط قیام دین مالي-1
والذي یتمثل في النفقة والتي تشمل الغذاء والكسوة والسكن أو : طبیعة الدین المالي-أ

: تشمل النفقة«: ق أ ج 78 أجرته، وما یعتبر من الضروریات وهذا ما نصت علیه المادة
  »العلاج والسكن أو أجرته وما یعتبر من الضروریات في العرف والعادةالغذاء الكسوة و 

حیث یستفید من هذا الدین الزوجة والأصول والفروع وهذا : المستفید من الدین-ب
 .ق أ ج 80إلى  47عملا بأحكام المواد من 

                                                             
.99مصطفى السباعي، المرجع السابق، ص ) 1) 
رواه قتیبة عن حماد بن زید عن أیوب عن قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان، عن الرسول صلى االله علیه وسلم، صحیح ) 2) 

.365، ص 1966سنن الترمیذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في النفقة  في الأهل، رقم الحدیث    
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  :شرط وجود حكم قضائي-2

 النفقة لمستحقیهایقضي بأداء  ،تقتضي جنحة عدم تسدید النفقة وجود حكم قضائي
  :ویشترط لهذا توفر ثلاثة شروط

ویتمثل في صدور حكم بأداء النفقة والامتناع عن : ضرورة وجود حكم قضائي- أ
  .تنفیذه

  .والذي یعني أن یكون حكم النفقة نهائیا،: حكم نافذ-ب

غ للمعني بالأمر- ج حیث یتعین أن یصل هذا الحكم عن طریق : حكم قضائي مبلّ
  .)1(الأشكال والشروط المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة والإداریةالتبلیغ وفق 

  : وجریمة عدم تسدید النفقة تتكون من أركان تتمثل فیما یلي

 :ویقوم هذا الركن على عنصرین هما :المادي الركن -1
، حیث أن دفع جزء من هذا المال لا یمنع من عدم دفع المبلغ كاملا :العنصر الأول

  .الجریمة، إذ یجب دفع المبلغ كاملاقیام 

، بحیث یتم إحتساب مدة الشهرین من تاریخ انقضاء مهلة الشهرین: العنصر الثاني
  . )2(المحددة في التكلیف بالدفع) 20(إنقضاء مهلة عشرین یوم

تقتضي جنحة عدم تسدید النفقة توافر قصد جنائي یتمثل في  :الركن المعنوي-2
  .)3(الإمتناع عمدا عن أداء النفقة مدة تتجاوز شهرین

 

                                                             
2013ة للطباعة والنشر والتوزیع،الجزائر، ، دار هوم15، ط القانون الجزائري الخاص  ، الوجیز فيأحسن بوسقیعة) 1) 

.180، 175ص، . ص   
.181أحسن بوسقیعة، المرجع نفسه، ص  ) 2) 
.185نفس المرجع، ص  ) 3) 
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فهي تتكرر كلما لا تخضع لقواعد التقادم، وجریمة عدم دفع النفقة من الجرائم المستمرة 
  .)1(تكرر موقف عدم دفع النفقة لمن یستحقها

أمام جریمة یعاقب علیه القانون الجزائري بالحبس من إذا توفرت هذه الأركان نكون 
 331ما نصت علیه المادة  دج، وهذا 5000إلى  500مالیة من  شهرین إلى سنة وغرامة

شهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من یعاقب بالحبس من ستة أ« :نهأق ع ج التي نصت على 
الشهرین عن تقدیم المبالغ المقررة د ج كل من امتنع عمدا، ولمدة تتجاوز  300،000إلى 50،000

قضاء لإعالة أسرته، وعن أداء كامل قیمة النفقة المقررة علیه إلى زوجه أو أصوله أو فروعه، وذلك 
  .رغم صدور حكم ضده بإلزامه بدفع النفقة إلیهم

على  اعتیادویفترض أن عدم الدفع عمدي ما لم یثبت العكس، ولا یعتبر الإعسار الناتج عن 
  .)2(»سلوك أو الكسل أو السكر عذرا مقبولا من المدین في أیة حالة من الأحوالسوء ال

، النفقة یفهم من خلال نص هذه المادة أن سوء النیة مفترضة في جنحة عدم تسدید
ن علیه إثبات أنه لم یكن سيء النیة، والإعسار یالإثبات یقع على المتهم الذي یتع ءوأن عب

هو السبب الوحید الذي یمكن قبوله كعذر لعدم تسدید النفقة لكن بشرط ان یكون هذا 
  . الإعسار كاملا

لمشرع عقوبات تكمیلیة تتمثل بالإضافة لهذه العقوبات التي تعتبر أصلیة فقد أضاف ا
سنوات  5من قانون العقوبات من سنة إلى  14من الحقوق الواردة في المادة الحرمان  في

ویجوز الحكم علاوة «: ق ع ج التي تنص على 332على الأكثر وهذا ما نصت علیه المادة 
 بالحقوق 331و 330على ذلك على كل من قضي علیه بإحدى الجنح المنصوص علیها في المادتین 

  .»سنوات على الأكثر 5القانون من سنة على الأقل إلى من هذا  14الواردة في المادة 

  :ق ع فیما یلي 14وتتمثل هذه الحقوق الواردة في المادة 
قصائه من جمیع الوظائف والمناصب العمومیة التي لها علاقة بالجریمة«   .عزل المحكوم علیه وإ
  .حرمانه من حق الإنتخاب والترشح ومن حمل أي وسام -

                                                             
.264، ص 2009نبیل صقر، الوسیط في جرائم الأشخاص، د  ر ط، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  ) 1) 
المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم 1966یونیو  8الموافق ل  1386صفر  18مؤرخ في  66/156أمر رقم  ) 2) 

. 49ج ر العدد    
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یكون مساعدا محلفا أو خبیرا أو شاهدا على أي عقد أو أمام القضاء إلا عدم أهلیته لان  -
  .على سبیل الاستدلال

  .عدم أهلیته أن یكون وصیا أو قیما -
دارة مدرسة أو الاستخدام في مؤسسة للتعلیم  - حرمانه من الحق في حمل الأسلحة والتدریب وإ

  .بصفته أستاذا أو مدرسا أو مراقبا
  .الولایة كلها أو بعضهاسقوط حقوق  -
و  54كما أنه في ظرف العود تشدد العقوبة وهذا ما نص علیه المشرع الجزائري في المواد  -

  .»ق ع ج 10مكرر 54

ویعرف ظرف العود بأنه إرتكاب جریمة جدیدة بعد حكم نهائي عن جریمة سابقة، 
  .)1(ویمیز المشرع الجزائري من حیث تطبیق العود بین الجرائم حسب وصفها

ها جنحة تطبق علیها أحكام  وبما أن المشرع الجزائري كیّف جریمة عدم تسدید النفقة بأنّ
إذا سبق الحكم نهائیا على شخص طبیعي من « : ق ع ج التي تنص على 3مكرر 54المادة 

أجل جنحة، وارتكب خلال الخمس سنوات التالیة لقضاء العقوبة السابقة نفس  الجنحة مماثلة بمفهوم 
  .»د العود فإن الحد الأقصى للعقوبة الحبس والغرامة المقررة لهذه الجنحة یرفع وجوبا إلى الضعفقواع

ه لتحقیق ظرف العود یشترط توافر شرطین   :یتضح لنا من خلال هذه المادة أنّ

یهم مقدار سنوات ولا 5تتجاوز  أن تكون الجریمة الأولى جنحة بسیطة عقوبتها لا-1
  .العقوبة المقضي بها

  .أن تكون الجریمة الثانیة نفس الجنحة أو جنحة مماثلة لها-2
فالعود في هذه الحالة یشترط فیه القانون تمثلا بین الجنحة التي سبق الحكم فیها نهائیا 

  . )2(والجنحة التي تلیها

                                                             
ص .، ص2013، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر 13أحسن بوسقیعة، الوجیز في قانون الجزائي العام، الطبعة  ) 1) 

417 ،418.  
.426. 425 ص. ، صنفسهأحسن بوسقیعة، المرجع  ) 2) 
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ذا تحقق ظرف ا ، وتقتضي دعوى تسدید النفقة لعود فإن العقوبة تشدد إلى الضعفوإ
:      ق إ ج التي تنص على أنه 3ف  6في حالة سحب الشكوى، وهذا حسب نص المادة 

  .»تنقضي الدعوى العمومیة في حالة سحب الشكوى إذا كانت شرطا لازما للمتابعة«

وسحب الشكوى تعني الجرائم التي یعلق فیها المشرع تحریك الدعوى العمومیة على 
  : یم شكوى من طرف المتضرر ومن أمثلتهاضرورة تقد

  .ق ع ج 369السرقات بین الأقارب المنصوص علیها في المادة -
  .ق ع ج 330ترك الأسرة المادة -

كما أصبح صفح الضحیة سببا من أسباب إنقضاء الدعوى العمومیة بموجب التعدیل 
المؤرخ في  06/23الذي أجري على بعض مواد قانون العقوبات وذلك بموجب القانون رقم 

جنحة عدم دفع النفقة التي نص علیها المشرع : المعدل والمتمم، منها 2006دیسمبر  20
  .)1(ق ع ج، لكن بشرط ان یكون قد تم دفع المبالغ المستحقة 331في المادة 

ومن ثم فإنّ قضاة الموضوع لما قضوا "  1968أفریل  21قرار المحكمة العلیا بتاریخ     
الذي یعتبر أصلا للولد وهو بمنزلة والده المتوفى، كما تجب علیه النفقة  بحق الزیارة للجد

ق أ ج ، فإن القضاة بقضائهم طبقوا   77یكون له أیضا حق الزیارة طبقا لأحكام المادة 
  .)2(..."ونصحیح القان

ش (قضیة  21/11/2000بتاریخ  254643كما قضت المحكمة العلیا في قرارها رقم 
أن  نفقة الفروع على الأصول حسب القدرة والاحتیاج ودرجة القرابة )ع س( ضد ) ع 

والارث، وأن القضاء بإسقاط حق الأم عندما طلبت النفقة من أولادها رغم أن هذا الحق 
  .)3(»مقرر لها شرعا وقانونا هو حكم باطل ومخالفا للشرع والقانون

                                                             
.17، صالسابقالمرجع  أحسن بوسقیعة،) 1) 
، الإجتهاد القضائي  لغرفة الأحوال 1998أفریل  21قرارا المحكمة العلیا ، غرفة الأحوال  الشخصیة  والمواریث، في  ) 2) 

.192، ص 2الشخصیة عدد خاص رقم    
، دیوان المطبوعات 2005أخر تعدیلات المحكمة العلیا مع  نقلا العیش فضیل، قانون الأسرة مدعما باجتهادات قضاء) 3) 

.75، ص 2007، بن عكنون، الجزائر، 2المطبوعات الجامعیة، ط    
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  الفرع الثاني

  نفقة الأصول أداءمتناع الفروع عن لا جتماعیةالاثار الآ

إنّ امتناع الفروع عن تسدید النفقة لأصولهم قد ینجر عنه أثار سلبیة، قد تكون وخیمة 
علیهم وكذا على المجتمع الذي یعیشون فیه، وكذا على المجتمع الذي یعیشون فیه وقد 

لكونها أكثر ثار الكثیرة وذلك نظرا ثار أن نبرز أثرین فقط من الآعند دراستنا لهذه الآ ارتأینا
یداع كبار السن في دار العجزة   .شیوعا وتفشیا في مجتمعنا، وهما تسول الكبار وإ

  وتشردهم ظاهرة تسول كبار السن: أولا

تعمد عن تلبیة الاحتیاجات الاجتماعیة مإن إهمال العائلة لكبار السن والتغاضي ال
الاحتیاجات حتى ولو كان والعاطفیة لكبیر السن یؤدي به إلى البحث عن ملاذ یلبي له هذه 

هذا یشكل خطر على حیاته وهذا من خلال اضطراره للهروب من ذلك الواقع المر واللجوء 
للشارع لتلبیة تلك الاحتیاجات من خلال قیامه بالتسول واستعطاف المارة من أجل منحه 

في مجتمعنا بسرعة  تبعض الأموال، وتعد ظاهرة تسول كبار السن ظاهرة خطیرة تفش
ق ع ج  195، رغم أن المشرع الجزائري قد جرم هذا الفعل من خلال نص المادة )1(لةهائ

  .من نفس القانون التي نصت على تجریم فعل التشرد 196وكذا المادة 

  إیداع كبار السن في دار العجزة: ثانیا

تعد سوء معاملة كبار السن من المشكلات الاجتماعیة المعقدة وتظهر سوء هذه 
المعاملة من خلال إیداع كبار السن في مركز أو دار العجزة للتخلص منهم ومن عبئ 
الاتفاق علیهم حیث أصبحت هذه المؤسسات الخلاص الذي یخلص العائلات من كبار السن 

مادیة بالرغم من أن هذا یشكل صدمة نفسیة لكبار  ومسؤولیاتهم من الناحیة المعنویة وال
السن نتیجة شعوره بالإهمال وكذا بعدم رغبة أبنائهم في رعایتهم والإحسان إلیهم بالرغم من 

                                                             
محمود صادق سلیمان، المجتمع  والإساءة  لكبار السن  في علم اجتماع  المشكلات  الاجتماعیة،  مركز الامارات  ) 1) 

.59، ص 2006ولة الامارات المتحدة، ،د1والبحوث الاستراتیجیة، ط  للدراسات  
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الأمن والرعایة التي توفره هذه المراكز لكبار السن، وقد عرفت هذه الظاهرة ازدیاد ملحوظ في 
 .)1(بلادنا في الآونة الأخیرة

التدخل والحد من الأسباب التي كانت وراء انتشار هذه محاولة الدولة وفي إطار 
من خلال الظاهرة، وذلك من خلال منع الفروع من رمي آبائهم المسنین بدور العجزة، 

مرسوم تنفیذي یحدّد كیفیات تنظیم الوساطة العائلیة والاجتماعیة وذلك بعد لمشروع  إصدارها
التضامن الوطني، بالتدخل وتكلیف خبراء نفسانیین اجبار الوزارة الوصیة ممثلة في 

واجتماعیین، لفك النزاع الأسري وتحدید الأسباب التي كانت وراء قرار التخلي عن الأب أو 
ظ على كرامة الشخص والهدف من هذا المشروع هو ضمان الحمایة والحفا، الأم أو كلیهما

من النزاعات العائلیة التي ینجر عنها  الوقایةه في وسطه العائلي، وكذا المسن، وذلك بإبقائ
  . )2(في غالب الأحیان تخلي الفروع عن أصولهم بدلا من إبقاءهم في الوسط العائلي

وكذا التدخل مباشرة عقب تلقیها تبلیغا من شخص طبیعي أو معنوي على علم بحالة 
، خاص المسنینالنزاع بین الأصول والفروع أو باقتراح من المصالح الاجتماعیة أو دور الأش

وتتم إجراءات مباشرة الوساطة العائلیة عن طریق إیداع طلب أو تبلیغ من شخص طبیعي أو 
معنوي على علم بحالة النزاع بین الأصول والفروع، ثم یقوم مكتب الوساطة العائلیة 

، والقیام بالتحقیقات الاجتماعیة ذات قتراحاتوالاجتماعیة بدراسة الطلبات والتبلیغات والا
علام الأشخاص المعنیین بإجراءات الوساطة العائلیة وضمان المرافقة لأطراف ا لصلة، وإ

  .)3(النزاع

الاجتماعیة برئاسة مدیر النشاط الاجتماعي جلسات الوساطة العائلیة و وتجري 
والتضامن للولایة أو ممثله، ثم یقوم مكتب الوساطة بتوجیه استدعاء إلى أطراف النزاع یحدّد 
فیه تاریخ وساعة ومكان الجلسة، مع وجوب انعقادها في ظرف ثمانیة أیام الأولى الموالیة 

                                                             
.60محمود صادق سلیمان، الرجع السابق، ص) 1) 
.2016جانفي  19حمیدة محمودي، رمي الآباء في دار العجزة ممنوع، جریدة النهار الجدید،  ) 2) 
.نفس المرجعحمیدة محمودي،  ) 3) 
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 شخاص المعنیین وتلقي المعلوماتلتاریخ إیداع الطلب، قصد تسجیل تصریحات ومواقف الأ
  .)1(الضروریة للقیام بمهماته

عداد تقریر یتضمن اقتراحات  ف الوسیط الاجتماعي بالقیام بالمساعي الضروریة وإ ویكلّ
تسویة النزاع بعرضه على مكتب الوساطة العائلیة والاجتماعیة، وعقب محاولة التسویة 

اع اقتراحات التسویة، ویجب أن تتم یعرض المكتب في الجلسة حضوریة على طرفي النز 
  .الإجراءات المتعلقة بمحاولة الوساطة العائلیة والاجتماعیة في حدود خمس جلسات

ویجب تسجیل حالات تسویة النزاع أو عدم اتفاق الأطراف في محضر الوساطة 
  .العائلیة والاجتماعیة موقع من طرف رئیس الجلسة والمساعدین

  المطلب الثاني

  الفروع نفقة أداء الأصول عن امتناعثار آ

الفقه والقانون بالنفقة لأهمیتها في المجتمع، وكذا لأنها تعتبر الرباط التي تربط  اهتملقد 
أفراد الأسرة، والامتناع عنها یعدّ هدما لهذه الأسرة، وكذا لما ینجر عن هذا الامتناع من أثار 

ول معرفته من خلال هذا المطلب الذي سلبیة على الدائن وكذا المدین بها وهذا ما سنحا
تطرقنا إلى ) الفرع الثاني(الأثار القانونیة، وفي ) الفرع الأول(قسمناه إلى فرعین تناولنا في 

  .الأثار الاجتماعیة

  الفرع الأول

  الفروع نفقةأداء متناع الأصول عن والقانونیة لا الشرعیةثار الأ 

وهذا ما سنتطرق  عن تسدید النفقة إلى عقوبات امتناعهمیتعرض الأصول في حالة 
  .إلیه في النقاط التالیة

  

                                                             
.حمیدة محمودي، المرجع السابق) 1) 
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  من الناحیة الفقهیة الفروعنفقة  أداءالأصول عن  امتناعثار آ :أولا

إذا أخل الوالد بواجبه ولم ینفق على ولده و أصر الامتناع مع  قدرته  فإنه یحبس حتى 
الامتناع عنها تعریض النفس للتلف     یؤدیها لأنّ في النفقة حیاة الانسان، وفي 

  .)2(، ویحبس الأب في دین النفقة إحیاء للنفس وحمایة لها من الهلاك)1(والضیاع

اني شدید یلحق هؤلاء المخلین  بالإضافة إلى هذا الجزاء الدنیوي هناك وعید ربّ
عین لأماناتهمبالتزاماتهم الأ ، مصداقا لقول الرسول الكریم صلى االله علیه      )3(سریة المضیّ

  .)4("كفى بالمرء إثما أن یضیع من یقوت" 
من قاته أي أعطاه قوته أي من تلزمه نفقته من "  من یقوت "في قوله : وجه دلالة الحدیث

لا فضل فیه عن قوت أهله، یطلب  یتصدق بما أهله وعبیده، والمعنى كأنه قال للمتصدق لا
  )5(به الأجر فینقلب ذلك الأجر أثما، إذا أنت ضیعته

  من الناحیة القانونیة الفروعنفقة  أداءالأصول عن  امتناعثار آ: ثانیا

عن دفع النفقة من الأفعال الضارة بنظام الاسرة، بل تعدّ من الأفعال  الامتناعیعتبر 
وتأخذ هذه ریم هذا الفعل، جرع الجزائري على تالتي تؤثر على كیانها ولذلك حرص المش

 :الجریمة صورتین

                                                             
، عمان، الأردن، د ذ س ن، ص1عثمان التكروري، شرح قانون الأحوال الشخصیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، ط  ) 1) 
.297. 296ص   
محمد أحمد سراج، محمد  كمال إمام، أحكام  الأسرة  في الشریعة الإسلامیة، د  ر ط ، دار المطبوعات  الجامعیة  ) 2) 

.   219الإسكندریة،  مصر، ص   
، 1الأسرة وحمایتها في الفقه الإسلامي  والقانون الجزائري، د ر ط، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، ط  بلخیر سدید،)  3) 

.157، ص2009الجزائر،    
سنن أبي 1السجستاني، ج رواه أبو داود عن عبد االله بن عمرو،الامام الحافظ أبي داود سلیمان بن الأشعث الأرذي ) 4) 

.529، ص 2009، 1دار الرسالة العالمیة، سوریا، ط : 1692ة ، باب في صلة الرحم ، رقم داود كتاب الزكا   
المعبود على شرح سنن أبي عبد الرحمان شرف العظیم أبادي محمد أشرف أبن أمیر بن حیدر الصدیقي، عون وأب ) 5) 

. 11، ص 2005، دار ابن حزم ،للطباعة والنشر والتوزیع، لبنان، 1داود ، ط   
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  ترك مقر الاسرة: الصورة الأولى

ق ع ج التي تنص  330وهذه الصورة منصوص علیها في الفقرة الأولى من المادة 
أحد الوالدین  100،000إلى  25،000یعاقب بالحبس من شهرین إلى سنة وبغرامة من « :على أنه

الأدبیة أو المادیة المترتبة  التزاماتهویتخل عن كافة ) 2(الذي  یترك مقر أسرته لمدة تتجاوز شهرین 
سرة طة الأبویة أو الوصایة القانونیة، وذلك بغیر سبب جدي ولا تنقطع إلا بالعودة إلى مقر الأعلى السل

  » ...الحیاة العائلیة بصفة نهائیة افاستئنغبة في ر على وضع ینبئ عن ال

تقوم على ركن مادي وركن  الأسرةن جریمة ترك أویتضح لنا من خلال هذه المادة 
  .معنوي

الإبتعاد عن مقر الاسرة، : ویتمثل هذا الركن في أربعة عناصر وهي: الركن المادي-أ
  .العائلیة، المدة وهي أكثر من شهرین بالالتزاماتوجود ولد أو عدة أولاد، عدم الوفاء 

  .بتعاد عن مقر الزوجیة والأولادوهو الا: الإبتعاد عن مقر الاسرة -1
مة، لكن أبوة أو أمو وتقتضي الجریمة وجود رابطة : وجود ولد أو عدة أولاد -2

ق أ ج  116 المكفولین إذا كانوا معنین بالحمایة أم لا، والمادةأثیر إشكال حول الأطفال 
إلتزام على وجه التبرع بالقیام بولد قاصر من نفقة وتربیة ورعایة قیام «:عرفت الكفالة بأنها

 .»بإبنهب الأ

وهو ه یفهم المقصود ، فإنق ع ج 1 ف 330صیاغة نص المادة  لكن بالنظر إلى
  .الولد الأصلي أي الشرعي دون سواه

ة التي تقع المتمثلة في الالتزامات الأدبیة والمادی :لتزامات العائلیةعدم الوفاء بالا -3
 . )1(ولادهمااتجاه اعلى عاتق الأب والأم 

عن  مغادرة مقر الأسرة والتخلي وتتمثل في: أكثر من شهرینترك مقر الأسرة لمدة -4
دي یجعله مضطر لمغادرة مقر الأسرة، ة لمدة تتجاوز الشهرین دون سبب جالالتزامات العائلی

                                                             
.166  165ص.أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، ص ) 1) 
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هذه العودة تعبیرا عن الرغبة والعودة إلى مقر الأسرة یقطع هذه المدة لكن بشرط ان تكون 
 .)1(ةستئناف الحیاة العائلیافي 

لجنائي في القصد ا یتمثل الركن المعنوي لجریمة ترك مقر الأسرة: الركن المعنوي-ب
بالأسرة حیث یكون سبب مغادرته غیر المتمثل في مغادرة الوسط العائلي، ونیة قطع الصلة 

ذا غادره لسبب جدي فعلى الزوج الذي ترك مقر الاسرة إثبات عدم قیام السبب  جدي وإ
  .)2(الجدي، كمغادرته للعمل في بلد أخر مثلا

الزوج المضرور، وهو الشرط الذي  فإذا توفرت هذه الأركان بالإضافة إلى شكوى
 3فقرة  330المادة  في المشرع الجزائري للمتابعة في هذه الجریمة، ونص على ذلك اشترطه
من هذه المادة لا تتخذ إجراءات المتابعة إلا  2و1وفي الحالتین ...«:هج التي تنص على أنّ ق ع 

  .»الجزائیة بناء على شكوى الزوج المتروك ویضع صفح الضحیة حدا للمتابعة

ویقصد بالحالة الأولى ترك مقر الأسرة، والحالة الثانیة إهمال الزوجة الحامل، ومادمت 
  .المتابعة معلقة على شكوى الزوج المتروك فإن سحب الشكوى یضع حدا للمتابعة

  عدم تسدید النفقة:الصورة الثانیة

لیة الواجبة على الاب، هي من الجرائم التي تتعلق بالتخلي عن الالتزامات المادیة العائ
ق م ج   40سنة وهذا حسب نص المادة  19فبالنسبة للذكور حتى بلوغ سن الرشد وهي 

كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة ولم یحجر علیه یكون كامل « :التي نصت على
  .الأهلیة لمباشرة حقوقه المدنیة

  .»سنة كاملة) 19(وسن الرشد تسعة عشر

حتى الدخول بهن، وتستمر النفقة في حالة ما إذا كان الولد عاجز  بالنسبة للإناث
أو بالكسب، وهذا ما نصت علیه  بالاستغناء، وتسقط لإعاقة عقلیة أو بدنیة أو مزاولا للدراسة

  .ق أ ج السالفة الذكر 75المادة 

                                                             
.168ص ،السابقأحسن بوسقیعة، المرجع ) 1) 
.166، صنفسهأحسن بوسقیعة، المرجع  ) 2) 
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 النفقة واجبة على الأم في حالة وفاة الأب، حیث تقع علیها نفس الإلتزامات التي تقع
في حالة عجز «: ق أ ج 76ا ما نصت علیه المادةعلى الأب بشرط قدرتها على ذلك وهذ

  .1»الأب تجب نفقة الأولاد على الأم إذا كانت قادرة على ذلك

بل تشمل الغذاء والكسوة والعلاج والسكن أو النفقة لیس محصورة في الغذاء فقط 
ق أ ج  78وهذا ما نصت علیه المادة أجرته، وما یعتبر من الضروریات في العرف والعادة 

  .السالفة الذكر

  معنويركن مادي و ركن : وتقوم جریمة عدم تسدید النفقة على ركنین

 :الذي یتمثل في :  الركن المادي -أ

 عدم دفع المبلغ المالي المقرر قضائیا للفروع -
 صدور حكم قضائي یقضي بأداء النفقة للفروع -
 یكون الحكم القضائي قابل للتنفیذ -
یوما  20 انقضاءمن تاریخ  اعتبارا احتسابهامهلة الشهرین والتي یتم  انقضاء -

 .المحددة في التكلیف بالدفع

لمدة  عمدا عن أداء النفقة الامتناع وهو ویتمثل في القصد الجنائي: الركن المعنوي -ب
  .)2(تتجاوز شهرین

ذا توفرت هذه الأركان فإننا أمام جریمة یعاقب علیها القانون  ) 6(بالحبس من ستة وإ
د ج كل من  300،000دج إلى  50،000سنوات وبغرامة مالیة من ) 3(أشهر إلى ثلاثة 

إمتنع عمدا ولمدة تتجاوز الشهرین عن تقدیم المبالغ المقررة قضاء لإعالة أسرته، وعن أداء 
ه كامل قیمة النفقة المقررة علیه إلى زوجه، أو أصوله أو فروعه، وذلك رغم صدور حكم ضد

  .بإلزامه بدفع النفقة إلیهم

                                                             
.، المرجع السابق11-84قانون رقم ) 1) 
.181أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص) 2) 
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ق ع ج بالحرمان من  331و 330علاوة للجنح المنصوص علیها في المادتین 
سنوات على  5من هذا القانون، من سنة على الأقل إلى  14الحقوق الواردة في المادة 
ق ع ج السالفة الذكر، كما أنه تشدد العقوبة إلى الضعف  332الأكثر وهذا حسب المادة 

  .ق ع ج 3مكرر 54ارت إلیه المادة العود وهذا ما أش في ظرف

 1998فیفري 17بتاریخ  179126ملف رقم، الكما قضت المحكمة العلیا في قرارها 
نفقة الإنفاق على الولد المعوق رغم تقاضیه منحة المعوقین ) ب، ق م(ضد ) ك، م(قضیة 

  الأسرةمن قانون  75و 72حق له المادتین 

من المقرر قانون أنه یلزم الأب بالإنفاق على الولد الذي لیس له كسب ومتى ثبتا           
أن الولد المنفق علیه معوق ویتقاضى منحة شهریة، فإن القضاة   -في قضیة الحال –

بقضائهم بحقه في النفقة لأن المنحة التي یتقاضاها مجرد إعانة لا تكفي حاجیاته طبقوا 
  .)1(رفض الطعن استوجبتى كان ذلك صحیح القانون وم

من  16/12/1999بتاریخ  218736كما قضت المحكمة العلیا في قرارها ملف رقم  
المقرر قانونا أن الأنثى تستحق النفقة حتى یتم الدخول بها إلى بیتها الزوجي أو حصولها 

النفقة  تین مننحرمان البأن القضاة لما قضوا ب -في قضیة الحال - على كسب، ومتى تبین
السبب المعتمد علیه في حكمهم مع أن نفقة البنت تبقى على عاتق والدها  إلى  حدون توض

أن تنتقل على بیت الزوجیة أو حصولها على كسب وعلیه فإن القضاة بقضائهم كما فعلوا 
نقض القرار المطعون فیه جزئیا  استوجبق أ ج ومتى كان كذلك  75خالفوا أحكام المادة 

  .)2(فیما یخص النفقة

  

  

                                                             
دار محمد لمین عن لوعیل، الأحكام الإجرائیة والموضوعیة لشؤون الأسرة وفق التعدیلات الجدیدة والاجتهاد القضائي، ) 1) 

97، 96ص، . ، ص2012، الجزائر، 2هومة للطباعة والنشر والتوزیع، ط      
الاجتهاد القضائي  لغرفة  الأحوال الشخصیة، عدد خاص، عن  قسم الوثائق للمحكمة  العلیا، طبع الدیوان الوطني   ) 2) 

.260، ص 2001للأشغال التربویة، الجزائر،    
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  الفرع الثاني

  الفروعنفقة أداء ثار الاجتماعیة لامتناع الأصول عن الآ 

یحتاج الطفل لكي ینعم بشخصیة منسجمة إلى الحب والتفهم والرعایة من كل الجوانب 
فإن هذا سیؤثر سلبا على التي تتطلبها الحیاة من طرف أسرته، وفي حالة انعدام هذا الشيء 

  .حیاته

  ظهور ظاهرة أولاد الشوارع: أولا

تلعب الظروف والأوضاع الأسریة دورا هاما وأساسیا في انتشار ظاهرة أولاد الشوارع 
وذلك باعتبارها الجماعة المرجعیة للطفل، فهي تعتبر المؤسسة الأولى التي تلبي احتیاجات 

ورعایة صحیة وتعلیمیة وعند حرمانه من هذا الطفل من أمن وحب وغذاء وكساء ومسكن 
داخل أسرته فإنه سیدفع به إلى اختیار أنواع من الممارسات التي تشبع احتیاجات وتخرجه 

ما  من الضغوط الاجتماعیة  دون أن یعي مدى خطورة هذه الاختیارات على حیاته وغالبا
من المال یشبع به  تتركز هذه الاختیارات في اللجوء  إلى الشارع للحصول على قدر

  .)1(احتیاجاته التي فقدها جراء عدم الاتفاق علیه

  ظاهرة التسول بالأطفال: ثانیا

إنّ انخفاض المستوى المعیشي للعائلات وعدم قدرتهم على الانفاق على أولادهم، قد 
یضطر بهم الوضع إلى الدفع بأطفالهم إلى الشارع للتسول بحثا عن المال، حیث غالبا      

یأخذ الأباء أولادهم معهم منذ الصغر أثناء ممارستهم للتسول من أجل التأثیر على  ما 
عاطفة المواطنین وبالتالي ینشأ أطفال الشوارع منذ نعومة أظافرهم معتادون على هذا الوضع 
من التسول وخاصة أنّ أباءهم یعتبرون هذا الفعل نوع من أنواع العمل الذي یدر علیهم 

، وبذلك یصبح امتهان هؤلاء الأطفال لمثل )2(ص من كثرة الأعباء المادیةالتخلكذا الدخل و 
  .هذه الأفعال شيء طبیعي لا یتعارض مع وضعهم في المجتمع

                                                             
.47،46 ص. ، ص2007والنشر، مصر،  أطفال في  ظروف صعبة، دار الوفاء لدینا الطباعة محمد سید فهمي، ) 1) 
.53محمد سید فهمي، نفس المرجع، ص  ) 2) 
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بط أن النفقة بین الأصول والفروع من أهم الروا یتبین لنامن خلال دراستنا للموضوع 
م من الأدلة الواضحة على یعتبر نظام النفقات في الإسلاحیث ، التي تربط بین أفراد الأسرة

من النظم التي وضعت لتحقیق التكافل الاجتماعي في الأمة، ، وهي طابعه الإنساني الرحیم
ونظرا لأهمیة نظام النفقة والمشكلات التي تثیرها خصص لها الشرع الجزائري مواد خاصة 

 .به

  :   وحصیلة دراستنا لموضوع النفقة تبینت لنا جملة من النتائج نذكر منها

  .تجب النفقة بین الأصول والفروع بسبب القرابة-
  .نفقة الأبوین الفقیرین على الولد الموسر بإجماع أهل العلم تجب-
  .اختلاف الفقهاء في نطاق نفقة بین الأصول والفروع-
  .تجب نفقة الأبوین بشروط فقهیة وقانونیة-
  .السكن الكسوة والعلاج، وهذا حسب اتفاق الفقهاء: تشمل النفقة الأصول والفروع-
  .بمقدار الكفایةتقدر النفقة بین الأصول والفروع -
  .تجب النفقة بین الأصول والفروع حتى مع اختلاف الدین-
  .لا یشترط التوارث في إیجاب النفقة-
  .تسقط النفقة بین الأصول الفروع بزوال سببها-
  .لا تسقط نفقة الولد الصغیر بمضي المدة-
  .نفقة الأصول والفروع لا یتوقف في وجوب أدائها على قضاء القاضي-
  .حد في ذلكأ ولاد واجبة على أبیهم الموسر وحده ولا یشاركه أونفقة الأ-
  .تحل الأم محلهفي حالة عجز الأب عن النفقة -
  .تسقط نفقة البنت بالدخول-
  .تسقط نفقة الولد ببلوغه سن الرشد-
  .بطریقة ودیة وعن طریق القضاء: النفقة بطریقین ىتؤد-
  .مة یعاقب علیها القانونوالفروع جرییعتبر الامتناع عن أداء النفقة بین الأصول -
ها جنحة تكیف-   .جریمة الامتناع عن النفقة بین الأصول والفروع على أنّ
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  .ج عن عدم دفع النفقة بین الأصول والفروع أثار سلبیةتین-
  .قة بین الأصول والفروعاشراط المشرع الجزائري التوارث في ایجاب النف-
  .وارث في إیجاب النفقة بین الأصول والفروععدم تطرق المشرع الجزائري إلى الت-
بل إكتفى بذكر مشتملاتها التي حصرها في  تعریف النفقةدم تطرق المشرع الجزائري إلى ع-
  .الكسوة، الغذاء، السكن: ثة عناصرثلا
  .نفق وحاجة المنفق علیهمعند تقدیر النفقة یراعى حال ال-
 222، فالمادة ما یتعلق بشؤون الأسرة موضوع قانون الأسرة في عند عدم وجود نص في-

  .أحكام الشریعة الإسلامیة إلى ق أ ج تحلنا
المحكمة المختصة و  ایا النفقة هو قسم شؤون الأسرةالمحكمة المختصة نوعیا في قض-

إقلیمیا هي محكمة الدائن بها، وهذا خروجا عن القاعدة العامة المنصوص علیها في المادة 
  .لاختصاص الإقلیمي فیها إلى محكمة موطن المدعى علیهق إ م إ، والتي یؤول ا37

  .لرفع دعوى المطالبة بالنفقة یشترط في رافع الدعوى شروط وهي الصفة والمصلحة-
  .عدم اشتراط المشرع الجزائري شرط الأهلیة في رافع الدعوى-

تشرد في تتمثل ومن النتائج الاجتماعیة للإمتناع عن تسدید النفقة بین الأصول والفروع 
یداع كبار السن في دار العجزة، بالإضافة إلى ظاهرة إنتشار الأ في ولاد وتسول الكبار، وإ

  .بالرغم من تجریم المشرع الجزائري لها الشوارع، وتسولهم

لأبناء لأباءهم في دور العجزة المشرع الجزائري للحد من ظاهرة رمي اكما حاول أیضا       
  .ة ودورها في حل النزاعات الأسریةلق بالوساطة الودیطریق إصدار مرسوم تنفیذي یتععن 

أن نكون قد ساهمنا ولو بقدر بسیط  قد وصلنا إلى نهایة بحثنا ونرجو وبهذا القدر نكون
قصرنا فیه فذلك یدل على طبیعة بتقدیم توضیح كافي لنفقة بین الأصول والفروع ، فإن 

ن أجدنا فذلك بفضل االله وعون أهل الإ   .الفضلنسان، وإ



  
  

  

  قائمة المراجع
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  المصادر: أولا

  ه1405، الوكالة العامة للتوزیع، سوریا، 1القرآن الكریم بروایة حفصعن عاصم، ط
  

  كتب تفسیر القرآن-1
  

 بو جعفر محمد بن جریر الطبري، تفسیر الطبري من كتابه جامع البیان تأویل آيأ- أ
  .1994القرآن، المجلد الأولى، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، لبنان، 

أبو الفداء عماد الدین إسماعیل بن عمر بن ابن كثیر الدمشقي، تفسیر القرآن -ب
  .2010الكریم، الجزء الأول، دار المختار العربي، مكتبة التراث العربي

  

  كتب الحدیث وعلومه-2
  

  :كتب الحدیث-أ
  

، دار ابن كثیر 1أبو عبد االله محمد بن إسماعیل البخاري، صحیح البخاري، ط-1
  .2002للطباعة والنشر والتوزیع، سوریا، لبنان، 

، دار 1، ط1السجستاني، سنن أبي داود، ج أبو داود سلیمان بن الأشعث الأرذي-2
  .2009الرسالة العالمیة للطباعة والنشر، سوریا، 

، مكتبة 1، ط1ترمیذي، صحیح سنن الترمیذي، جمحمد بن عیسى بن سورة ال-3
  .2000المعارف للنشر والتوزیع، د ذ ب ن،

  

  :كتب شروح الحدیث-ب
  

، 2و1، ط6محمد إسماعیل الصنعاني، سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام، ج-1
  .ه 1461دار الجوزي للنشر والتوزیع، المملكة العربیة المتحدة، 

یم أبادي محمد أشرف ابن أمیر بن حیدر الصدیقي، أبو عبد الرحمن شرف العظ-2
، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزیع، 1عون المعبود على شرح سنن أبي داود، ط

  . 2005لبنان،
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  الكتب الفقهیة : 3
  

  : كتب الفقه الحنفي-أ
  

أبو محمد محمود بن أحمد العیني المولوي محمد، الشهیر بناصر الإسلام  -1
  .، دار الفكر للنشر والتوزیع،  د ذ س ن2، ط5البنایة في شرح الهدایة، جالرمفوري، 

البرني عاشق إلهي، التسهیل الصدوري لمسائل القدوري في فقه الامام الأعظم  -2
  .ه1411، مكتبة الشیخ، 2، ط1ابي حنیفة النعمان، بن ثابت الكوفي، ج

معروف بابن كمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي ثم السكندري، ال  -3
 .، د ر ط، دار الكتب العلمیة، لبنان1الهمام الحنفي، شرح فتح القدیر، ج

محمد بن علي بن عبد الرحمن الحنفي الحصكفي، الدر المختار، شرح تنویر  -4
 .2002، د ذ د ن، لبنان 1الأبصار وجامع البحار، ط

  

  المالكي الفقه كتب-ب
 

المعونة على مذهب اهل أبو محمد عبد الوهاب علي بن نصر المالكي،  -1
 .1998، دار الكتب العلمیة للنشر والتوزیع، لبنان، 1المدینة، ط

، دار الغرب 1، ط1أبو القاسم عبد االله بن الحسن البصري، التفریع، ج -2
 .1987الإسلامي، لبنان،

أحمد بادي بلعالم، إقامة الحجة بالدلیل، شرح على نظم ابن بادي لمختصر  -3
 .2007للطباعة والنشر، لبنان،، دار ابن حزم 1خلیل، ط

أبو العباس أحمد بن یحي الونشریسي، المعیار المعرب والجامع المغرب عن  -4
، د ر ط، نشر وزارة الأوقاف والشؤون 1فتاوى أهل إفریقیة والأندلس والمغرب، ج

 .1981الإسلامیة، المملكة المغربیة، 
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  كتب الفقه الشافعي-ج
  

الم العمراني الشافعي الیمني، البیان في أبو الحسن یحي ابن الخیر ابن س -1
، دار المنهج للطباعة والنشر والتوزیع، 1، ط11المذهب الشافعي، المجلد الأول، ج

 .2000لبنان، 
الشافعي، شرح أبو القاسم عبد الكریم بن محمد بن عبد الكریم الرافعي القزویني  -2

یة للنشر والتوزیع، لبنان، ، دار الكتب العلم1، ط1العزیز المعروف بالشرح الكبیر، ج
1997. 

عبد االله بن عمر عبد االله المكنى بإجماع العمودي نسبا الشافعي     مذهبا،  -3
، مكتبة دار المطبوعات الحدیثة، المملكة 2، ط1إعانة المبتدئین ببعض فروع الدین، ج

 .1991العربیة السعودیة، 
 

  كتب الفقه الحنبلي- د
  

أبو عبد الرحمن بن ناصر السعدي، إیهاج المؤمنین بشرح منهج السالكین  -1
وتوضیح الفقه في الدین، الجزء الأول، الطبعة الأولى، دار الوطن للنشر والتوزیع، 

 .2001المملكة العربیة السعودیة،
علاء الدین ابي الحسن علي بن سلیمان المرداوي السعدي الحنبلي، الإنصاف  -2

 .1997، دار الكتب العلمیة، لبنان 1، ط9من الخلاف، ج في معرفة الراجح
المنصور بن یونس بن صلاح الدین البهوتي الحنبلي، إرشاد أولي النهي   -3

 .2007، دار الخضر للطباعة والنشر، لبنان، 1، ط1بدقائق المنتهى، ج
، دار 1، ط13محمد بن صالح العثیمین، الشرح الممتع على زاد المستنقع، ج-4

  .ه1428لنشر والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة، الجوزي ل
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  المراجع: ثانیا
  

  كتب الفقه المقارن  - أ
  

أحمد بخیت الغزالي عبد الحلیم محمد منصور علي، أحكام الأسرة في الفقه  -1
 .2009، دار الفكر الجامعي، مصر ،1الإسلامي، ط

، مكتبة 1الإسلامي، طعبد االله حسین حمید الجدیفي، أحكام المعسر في الفقه  -2
 .دار مصطفى، المملكة العربیة السعودیة، د ذ س ن

، دار الفكر، للنشر والتوزیع، 3، ط8وهبة الزحیلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج -3
 .2012سوریا،

 

  الكتب القانونیة  - ب
  

أحمد فراج حسین، أحكام الأسرة في الإسلام، د رط، دار الجامعة الجدیدة، -1
  .2004الإسكندریة، مصر، 

أحمد نصري الجندي، شرح قانون الأسرة الجزائري، د ر ط، دار الكتب القانونیة، -2
  .2004مصر، 

أحمد إبراهیم بك، واصل علاء الدین أحمد إبراهیم، أحكام الأحوال الشخصیة في  -3
الشریعة الإسلامیة والقانون معلق علیها بأحكام المحكمة الدستوریة العلیا ومحكمة   

  .2003مكتبة الازهریة للتراث، مصر،، 5النقض، ط
، دار هومة للنشر 13أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، ط -4

 .2013والتوزیع، الجزائر، 
، دار هومة للنشر والتوزیع، 15أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الخاص، ط -5

 .2013الجزائر، 
الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري، د ر  العربي بختي، أحكام الأسرة في -6

 .2013ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 



المراجعالمصادر و قائمة  

 

 70 

ن ، دیوا1بن ملحة الغوثي، قانون الأسرة على ضوء الفقه والقانون، ط -7
  .2005الجزائر، المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، 

، دار 1ئري، طبلخیر سدید، الأسرة وحمایتها في الفقه الإسلامي والقانون الجزا -8
  .2009الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 

، د ر ط، دار 1حسین طاهري، الإجراءات المدنیة والإداریة الموجزة، ج -9
  .2012الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 

، 2حسین فریجة، المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات المدنیة الإداریة، ط - 10
  2001لجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، ا

، د ر ط، دار 2و1سائح سنقوقة، شرح قانون الإجراءات المدنیة الإداریة، ج - 11
  . 2011الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

، دار البغدادي 2عبد الرحمان بربارة، شرح قانون الإجراءات المدنیة الإداریة، ط - 12
  .2009للطباعة والنشر والتوزیع الجزائر، 

، 2ي، الوجیز في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، طعبد االله مسعود - 13
  .2010دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

، دار هومة 3عبد العزیز سعد، الزواج والطلاق في قانون الاسرة الجزائري، ط - 14
  .1996للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،

، دار 1، ط4و3لمقارن، جداوود محمد أحمد علي، فقه الأحوال الشخصیة ا - 15
  .2009الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن،

السید عمر عبد االله، أحكام الأحوال الشخصیة للمسلمین، دار المطبوعات  - 16
  .2003الجامعیة، د رط، الإسكندریة، مصر،

، دار 1عبد القادر بن حرز االله، الخلاصة في أحكام الزواج والطلاق، ط - 17
  .2007یع، الجزائر، الخلدونیة للنشر والتوز 

، دار الثقافة للنشر 1عثمان التكروري، شرح قانون الأحوال الشخصیة، ط - 18
  .2008والتوزیع، الأردن،
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فضیل العیش، قانون الأسرة مدعما باجتهادات قضاء المحكمة العلیا مع آخر  - 19
  .2007، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2، ط2005تعدیلاته 

المرشد في قانون الأسرة الجزائري مدعم باجتهاد  لحسن بن شیخ أث ملویا، - 20
، دار هومة للطباعة 2، ط2014إلى  1982المجلس الأعلى والمحكمة العلیا من سنة

  .2015والنشر والتوزیع، الجزائر، 
مبروك المصري، الطلاق وأثاره في قانون الأسرة الجزائري، د ر ط، دار هومة  - 21

  .2010للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،
، دار النبرانین للطباعة 9مصطفى السباعي، شرح قانون الأحوال الشخصیة، ط - 22

  .2001والنشر والتوزیع، دار الورق للنشر والتوزیع، سوریا ،
محمد لمین لوعیل، الأحكام الإجرائیة والموضوعیة لشؤون الأسرة وفق  - 23

والتوزیع، ، دار هومة للطباعة والنشر 2التعدیلات الجدیدة والاجتهاد القضائي، ط
  .2002الجزائر، 

نبیل صقر، الوسیط في جرائم الأشخاص، د ر ط، دار الهدى للطباعة والنشر  - 24
 .2009والتوزیع، الجزائر،

  

  كتب علم الاجتماع -ج
  

محمد سید فهمي، أطفال في ظروف صعبة، د ر ط، دار الوفاء لدنیا، للطباعة -1
  .2007والنشر، مصر، 

والاساء لكبار السن في علم اجتماع المشكلات محمد صادق سلیمان، المجتمع -2
، مركز الامارات، للدراسات والبحوث الاستراتیجیة، الامرات المتحدة، 1الاجتماعیة، ط

2006.  
  

  القوامیس اللغویة: ثالثا
  

، دار الفكر للطباعة 1أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا، معجم مقاییس اللغة، ج- 
  .1979والنشر والتوزیع،
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  المذكرات الجامعیة: رابعا
  

زهیة رابطي، الحمایة القانونیة للطفل عند الطلاق في اتفاقیات حقوق الطفل  -1
وقانون الاسرة الجزائري، مذكرة للحصول على شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع 

  .2007القانون الدیبلوماسي، جامعة الجزائر، 
الإسلامیة، مذكرة للحصول زهیة ربیع، النفقة بین الأقارب من خلال الشریعة  -2

على شهادة الماجستیر في القانون، فرع عقود ومسؤولیة كلیة الحقوق، جامعة بن 
  .2008، 2007یوسف بن خدة، الجزائر

  

المجلات القضائیة: خامسا  

.2001المجلة القضائیة، عدد خاص لسنة -1  
.2001لسنة  02المجلة القضائیة، عدد خاص -2  

المقالات: سادسا  

جانفي 19محمودي، رمي الآباء في دار العجزة ممنوع، جریدة النهار الجدید،حبیبة -1
2016.  

المواقع الإلكترونیة: سابعا  

http://www.radioalgerie.dz/newsar/article/2014-08-28/11531-
tml. 

النصوص القانونیة: ثامنا  

والذي یتعلق  1966سبتمبر سنة  7مؤرخ في  438-96مرسوم رئاسي رقم  -1
 1966نوفمبر 28بإصدار نص تعدیل الدستور المصادق علیه في استفتاء 

 . 1996دیسمبر 8الصادرة في  76ج ر عدد,
  متضمن قانون الإجراءات الجزائیة 1966یونیو 8مؤرخ في156-66أمر رقم  -2
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  .1966یونیو10صادر ,48جر عدد,معدل ومتمم

یتضمن قانون العقوبات معدل  1966یونیولسنة11مؤرخ في  156-66أمر رقم-3
  . 49عددج ر ,ومتمم

ج ,متضمن القانون المدني 1975سبتمبر26مؤرخ في 58-75أمر رقم-4
  .1975سبتمبر30مؤرخة في78رعدد

المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم 1984یونیو 9مؤرخ في11-84قانون رقم-5
  .15ج ر ,2005فیفري  27المؤرخ في  02-05رقمبالأمر 

یتضمن قانون الإجراءات المدنیة , 2008فبرایر 25مؤرخ في  09-08قانون رقم  -6
  .22ج ر عدد, والإداریة

، ج ر إنشاء صندوق النفقةیتضمن  2015ینایر 4مؤرخ في 01-05رقم أمر -7
  .1عدد

  

  

 

 

 
 



  
  

  

  الفهرس
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 فھرس الآیات
  الآیة الصفحة

 
 السورة رقم الآیة

﴿ قال تعالى 21-27                 ﴾  

﴿  قال تعالى        ﴾  

  233البقرة         
  
 27-30  

﴿ قال تعالى  13          ﴾   23  النساء  

﴿ قال تعالى  13-48                 ﴾          23الإسراء  
  

              23  
             31  

﴿ قال تعالى  5          ﴾  
 ﴿ قال تعالى  21             ﴾  
﴿ قال تعالى  9        ﴾   78  الحج  

﴿ قال تعالى  33           ﴾   6  الطلاق  

﴿ قال تعالى  12        ﴾  15  لقمان  
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 فهرس الأحادیث
 الحدیث الصفحة

 
رقم 

 الحدیث
 راوي الحدیث

 
8 

 
أخبرنا : أخبرني یحي بن سعید: محمد بن بشار: حدثنا

قلت یا رسول : حدثني أبي عن جدي قال: بهز بن حكیم
؟ قالاالله ، "أمك:" قلت ثم من؟ قال: ، قال"أمك:" ؟ من أبرّ
: قال ثم من؟: قلت: ، قال"أمك: "ثم من؟ قال: قلت: قال

.ثم أبك، ثم الأقرب فالأقرب  

 
 

    
1897  

محمد بن بشار 
عن یحي بن 

سعید عن بهز 
 بن حكیم 

 
   9  

 
كفى بالمرء إثما أن " :قال رسول االله صلى االله علیه وسلم

"ع من یقوتیضیّ   

 
 

    
1692   

 
رواه أبو داود 
عن  عن عبد االله

 عمرو
 
 

 
 

    21  

 
:  أن هند بنت عتبة قالت: " عن عائشة رضى االله عنها

یا رسول االله، إن أبا سفیان رجل شحیح، ولیس یعطیني  
: فقال. ما یكفیني وولدي إلاّ ما أخذت منه وهو لا یعلم

".  خذي ما یكفیك وولدك بالمعروف  

 
 

    
5364 

 
محمد بن المثنى 

یحي عن  عن
هشام عن 

عائشة رضى 
 االله عنها
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